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٢٧٥ 

ضــاء مجــالس المحافظـــات كــوĔم يمارســون وظيفــة تشـــريعية إلى إضــافة نــواب رئــيس مجلـــس الــوزراء وأع .٢
 المناصب السيادية والامنية.

والسؤال الذي يثار لماذا في دول العالم الثالث هناك تشدد حـول تعـدد وانفـراد الجنسـية بينمـا لانجـد  .٣
المانيـا مثل هـذا التشـدد في اكثـر الـدول تطـورا واقـوى الـدول في اتخـاذ القـرار مثـل الـولاʮت المتحـدة و 

 وفرنسا وغيرها.
هل ʮترى السبب يكمن في التشـريع القـانوني أم في حقيقـة الـولاء للـوطن؟ فكـم مـن منفـرد ʪلجنسـية 

 العراقية لايتمتع ʪلولاء للوطن.
.
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 ٢٣ :العدد

التي يباشرها متعدد الجنسية، وهويستطيع ممارسة ركزʭ في دراستنا هذه على أنواع الحقوق السياسية  .٣
فلـــم يميـــز المشـــرع العراقـــي بـــين إن كـــان الناخـــب يحمـــل جنســـية واحـــدة أو أكثـــر أي  حـــق التصـــويت

متعــــدد للجنســـــية، حيـــــث لم يجعـــــل المشــــرع العراقـــــي التفـــــرد ʪلجنســـــية العراقيــــة شـــــرطاً لمباشـــــرة حـــــق 
وريـــة فـــإن تعـــدد الجنســـية لايعـــد مانعـــاً مـــن ترشـــيح لمنصـــب رʩســـة الجمهلالتصـــويت، أمـــا ʪلنســـبة ا

الترشيح، الا انه يشترط على المرشح التخلي عن اي جنسية اخرى غير الجنسية العراقية، وأن توجه 
المشرع العراقي يخالف توجه أغلب دول العالم التي تكتفي ϥشتراط صفة الوطنية في المرشـح لمنصـب 

الجنسـية، وينطبـق الحــال علـى المرشـح لرʩسـة الــوزراء  رʩسـة الجمهوريـة دون أشـتراط أن يكــون منفـرد
 والوزراء وعضو مجلس النواب.

، فـإن عضـو مجلـس المحافظـة اً رفيع اً منيااو  سيادʮً  اً وبما إن منصب عضو مجلس المحافظة لايعد منصب .٤
فظة، بجنسيته الأجنبية إضافة إلى جنسيته العراقية وهو يمارس وظيفته داخل مجلس المحا اً يبقى متمتع

أي بمعــنى إنــه يحــق لمتعــدد الجنســية الترشــيح لمنصــب عضــو مجلــس محافظــة، دون أن يترتــب عليــه أي 
 لة قانونية.ءمسا

إن المشرع العراقي قد سمح لمن يرغـب في الحصـول علـى عضـوية أي حـزب سياسـي كعضـو مؤسـس  .٥
ننسـى إن عضـو  أو منتمي أن يحمل جنسية أجنبية ʪلأضافة للجنسية العراقية، إلا إنـه يجـب أن لا

الحــزب السياســي متعــدد الجنســية لا يحــق لــه تــولي وظيفــة تنفيذيــة علــى المســتوى الــوطني أو الحصــول 
 على عضوية مجلس النواب إلا إذا تخلى عن جنسيته الأجنبية.

 التوصيات: -ثانياً
يــة الحقــوق بعـد الوقــوف علــى مشــكلة البحــث في اســباđا والنتــائج المترتبــة عليهــا تحلــيلاً ومقارنــةً ولاهم

السياســية لمتعــددي الجنســية في التــأثير في اســباب المشــكلة(تعدد الجنســية) وفي نتائجهــا (ممارســة الســلطة 
 العامة في الدولة) فيمكن ان نقدم بعض التوصيات:

في تعبــيره فرصــة  ٢٠٠٦) لســنة ٢٦/رابعــاً) مـن قــانون الجنســية العراقيــة رقـم ( ٩يعطـي نــص المــادة ( .١
أصليتين إشغال منصباً سيادʮً أو امنياً رفعياً لان النص ينصرف إلى حرمان  إلى من يحمل جنسيتين

من يحمل إلى جانب الجنسية العراقية جنسية اخرى مكتسبة اما اذا كانت اصلية فلا يشمله النص 
وعليه كان من المفروض ان ϩتي النص بتعبير مطلـق يتنـاول حرمـان متعـدد الجنسـية ϥي شـكل مـن 

ال المناصــب الســيادية والامنيــة ذلــك لان الجنســية تعــبر عــن الــولاء ومــن تعــددت الاشــكال مــن اشــغ
) الـتي تـنص علـى "لايجـوز للعراقـي ٩/٤ه لذا نقترح ʪعادة صياغة نص المـادة (ءجنسياته ازدوج ولا

الــذي يحمــل جنســية اخــرى مكتســبة ان يتــولى منصــباً ســيادʮً أو امنيــاً رفيعــاً الا اذا تخلــى عــن تلــك 
تصبح الصياغة ʪلشكل الآتي (لايجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى ان يتولى منصـباً الجنسية"ل

ســيادʮً أو امنيــاً رفيعــاً الا اذا تخلــى عــن تلــك الجنســية) وهــي ملاحظــة تنســحب ايضــاً علــى موقــف 
 ).١٨/٤في المادة ( ٢٠٠٥المشرع العراقي في دستور العراق لعام 
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 أن يكون متمع بحقوقه السياسية، وغيرها من الشروط. .٢
وطبقـاً لمــا ســبق ذكــره، للمصــريين الحــق في تكــوين الاحــزاب ولكــل مصــري حــق الانتمــاء لأي حــزب 

بــارة كــل مصــري سياســي، وهــذا الحــق يثبــت لجميــع المصــريين طالمــا كــانوا متمتعــين ʪلجنســية المصــرية، فع
المذكورة في الـنص المتقـدم تفيـد جميـع المصـريين كافـة، وهـذا الجمـع يعمـل بـه علـى عمومـه ولا يسـتثنى منـه 

ســواء كــان وحيــد الجنســية أو يحمــل  يأي فئــة مــن المصــريين بــدليل قطعــي ʬبت،وبــذلك يحــق لكــل مصــر 
 جنسية أجنبية، تكوين الأحزاب السياسية أو الأنضمام إليها.

خرى، فإن المادة السادسة من قانون الأحزاب قـد أكتفـت ϵشـتراط الجنسـية المصـرية لمـن ومن جهة أ
يحق ممارسة حق تكوين الأحزاب أو الأنضمام إليها، إذ قضت ϵنه يشترط فـيمن ينتمـي لعضـوية حـزب 
سياسي أن يكون مصرʮً، فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضـى علـى تجنسـه عشـر سـنوات علـى 

شـترط فــيمن يشـترك في Ϧســيس الحـزب أو يتــولى منصـباً قيـادʮً منصــباً قيـادʮً فيــه أن يكـون مــن الأقـل، وي
نتماء إليها، أب مصري، ومفاد ذلك أن المشرع كان معنياً ϥمر الجنسية في شأن تكوين الأحزاب أو الا

 وأكتفى بشرط الجنسية المصرية، ولم يجعل حمل المواطن لجنسية أخرى مانعاً لذلك.
وعليه فإن المشرع المصـري عنـد تعرضـه لجنسـية مـن لـه حـق تكـوين الأحـزاب والأنتمـاء إليهـا، فهـو لم 
يجعــل حمــل المــواطن لجنســية أجنبيــة مانعــاً دونــه، والــذي يؤكــد ذلــك إن المشــرع عنــدما تطــرق إلى جنســية 

ة المصــري رقــم المتجــنس، فإنــه يعلــم أن المتجــنس قــد يكــون مــزدوج الجنســية ʪلنظــر إلى إن قــانون الجنســي
لم يشترط أن يتخلى الأجنبي عن جنسيته الأجنبيـة عنـد أكتسـابه للجنسـية المصـرية  ١٩٧٥) لسنة ٢٦(
)٧٨(. 

 الخاتمة:
 نخلص من خلال ماتقدم إلى جملة من النتائج نطرح على وفقها جملة توصيات:

 النتائج: -أولاً 
نا إليــه مــن نتــائج حــول (التنظــيم بعــد أن وصــلنا إلى خاتمــة البحــث لابــد مــن أن نضــمنه اهــم ماتوصــل

دراسة مقارنة) وعلى النحـو  -القانوني للحقوق السياسية لمتعددي الجنسية في النظام الدستوري العراقي 
 الآتي:

أيــد المشــرع العراقــي ظــاهرة تعــدد الجنســية ʪلنســبة للمــواطن العراقــي ʪلاشــارة إليهــا في مــتن الدســتور  .١
 لجنسية العراقية.العراقي وكذلك Ϧكيدها في قانون ا

لقــد توصــلنا في دراســتنا إن المــواطن العراقــي الــذي يحصــل علــى جنســية أجنبيــة يتمتــع بكافــة حقوقــه  .٢
السياسية مع خضوعة لبعض القيود في حالات محددة، خاصة وإن المشرع الدستوري العراقـي يؤيـد 

 فكرة تعدد الجنسية.

                                                        
 .١٠١-١٠٠ص ،مصدر سابق ،عبد المنعم عكاشة د.هشام -٧٨
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 ٢٣ :العدد

ــح لنـــا شـــروط العضـــوية في الجمعيـــة الوطنيـــة وهـــي  ومـــن خـــلال تحليـــل الشـــروط الســـابق ذكرهـــا يتضـ
ʪلجنسية الفرنسـية وʪقـي الشـروط المطلـوب توافرهـا لممارسـة حـق التصـويت، وقـد حـدد  الأكتفاء ʪلتمتع

 القانون حالات منع الترشيح ولم يكن تعدد الجنسية من ضمنها.
أما الاحزاب السياسية فهي تعد الأحزاب السياسية أحد المظاهر الرئيسة للحقوق والحرʮت، وذلك 

ب لأختيار ممثليها، وحرية تكوين الأحزاب والأنتماء إليها كمبـدأ لأĔا تقوم بدور رئيس في توجيه الشعو 
ــى تعــــدد الأحــــزاب، ولــــذلك  ــدعيم الديمقراطيــــة بجعــــل النظــــام السياســــي يقــــوم علــ دســــتوري تســــتهدف تــ

 .)٧٤(أصبحت الأحزاب السياسية ضرورة ديمقراطية، فلا وجود للديمقراطية بدون هذه الأحزاب 
دل علـى إن " للمـواطنين حـق تكـوين الأحـزاب السياسـية، المعـ ٢٠١٢وقد نـص دسـتور مصـر لعـام 

ϵخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، 
أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طـائفى أو جغـرافى، أو ممارسـة نشـاط معـاد 

و ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أ
 .)٧٥(قضائى "

ــدد الأحـــزاب، وهــــذا مـــا أكدتــــه المحكمــــة  ــي المصــــري يقـــوم علــــى أســـاس تعــ وبـــذلك فالنظــــام السياسـ
الدسـتورية العليــا في مصــر حــين ذهبــت إلى إن "..... التعدديــة الحزبيــة هــي الســبيل الوحيــد لقيــام الحكــم 

 .)٧٦(أي بلد...." الديمقراطي في
علــى إن " للمصــريين حــق تكــوين الأحــزاب  ١٩٧٧لســنة  ٤٠نصــت المــادة الأولى مــن القــانون رقــم 

 السياسية ولكل مصري الحق في الأنتماء لأي حزب سياسي، وذلك طبقاً للقانون...".
وإذا كان هذا القانون قد نص على هذا الحق للمصريين، فإنه في الحقيقة لم ϩت بجديد، فهـذا الحـق 
ʬبت وراسخ من الناحية الدستورية، ولكن الجديد الذي تضمنه هذا القانون هو تلـك الشـروط العديـدة 

ا والأنضـــمام شـــترطها لقيـــام الأحــزاب السياســـية، وتلـــك القيــود الـــتي وضـــعها علــى أجـــراءات نشـــأēاالــتي 
 .)٧٧(إليها

ثلاثة شـروط يجـب توافرهـا  ١٩٧٧لسنة  ٤٠حيث حددت المادة السادسة من قانون الأحزاب رقم 
 فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ومنها:

أن يكون مصرʮً، فإن كان مجنساً وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل،  .١
حــزب أو يتــولى منصــب قيــادي فيــه أن يكــون مــن أب  ومــع ذلــك يشــترط فــيمن يشــترك في Ϧســيس

 مصري.
                                                                                                                                         

 :الـــرابط الألكـــتروني ،ويكيبيـــدʮ الموســـوعة الحـــرة :منشـــور علـــى الموقـــع الألكـــتروني ،٢٠١٢الرʩســـية الفرنســـية  الأنتخـــاʪت -٧٣
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 ٢٥٨ص ،١٩٨٨ ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الطماوي د.سليمان -٧٤
 المعدل ٢٠١٢) من الالدستور المصري لعام ٧٤مادة ( -٧٥
 .٩٠ص ،مصدر سابق ،د.هشام عبد المنعم عكاشة :ينظر ،١٩٨٨مايو  ٧في  ،ق دستورية ٧سنة  ،٤٤قضية رقم  -٧٦
 .٨٣ص ،مصدر سابق،عفيفي عادل عبد المقصود -٧٧
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ذلك في أحكام واجبة النفاذ وأعتبارها حجة في مواجهـة الكافـة، وإن شـعور الجماعـة يتـأذى مـن إهـدار 
 .)٧١(حجتها في دولة تمسك رئيسها بمبدأ سيادة القانون وأعلى من شأنه وأنحاز إليه....."

وبــذلك تكــون قـــد أنضــمت للأتجــاه المعـــارض لأحقيــة المصــري متعـــدد الجنســية في الترشــيح لعضـــوية 
 مجلس الشعب.

ويبــدو إن المشــرع المصــري قــد أخــذ بــرأي القضــاء المصــري المعــارض لترشــيح متعــدد الجنســية لعضــوية 
 مجلس النواب المصري وحسناً فعل المشرع المصري.

) من قانون نظام ٧٥اĐالس الشعبية المحلية، فقد اشترطت المادة ( أما ʪلنسبة لحق الترشيح لعضوية
 فيمن يرشح لعضوية اĐالس الشعبية المحلية: ١٩٧٩لسنة  ٤٣الأدارة المحلية رقم 

 أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. ١
 نتخاب.سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الا ٢٥أن يكون ʪلغاً من العمر  ٢
 أن يكون مقيدأ ʪلجداول الأنتخابية.... ٣
 أن يجيد القراءة والكتابة. ٤
 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية....". ٥

وبتحليل هـذه الشـروط يظهـر لنـا بجـلاء أن حمـل المـواطن المصـري لجنسـية دولـة أخـرى لـيس عائقـاً أو 
ي أشـــترط في المرشـــح للمجـــالس مانعـــاً لـــه مـــن عضـــوية اĐـــالس الشـــعبية المحليـــة، حيـــث إن المشـــرع المصـــر 

 .)٧٢(الشعبية المحلية أن يكون متمتعاً ʪلجنسية المصرية فقط ولم يتطلب تفرده ʪلجنسية المصرية
وفيما يتعلق ʪلترشيح للحصول على مقعد نيـابي في الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية، فـإن شـروط الترشـيح 

 لعضوية الجمعية الوطنية هي:
 عاماً. ٢٣قل عمره عن يجب على المرشح أن لا ي ١
 أن يكون فرنسي الجنسية. ٢
 أن يتمتع بحق التصويت وأن يكون مستوفيا لشروط الانتخاب. ٣

وحــدد القــانون الفرنســي حــالات المنــع مــن الترشــيح وهــي حــالات تتعلــق بعــدم التطــابق مــع شــروط 
لحقـوق المدنيـة أو  الترشيح بوضع الشخص نفسه (سواء كان موضوعاً تحت الوصاية أو كان محرومـاً مـن ا

كان قد تعرض لحالة إفلاس شخصي) أو ʪلوظائف التي يؤديها (وسـيط الجمهوريـة والمحـافظون والقضـاة 
 ن لمهام قيادية أو رقابية في أقسام خارجية أو إقليمية أو تتعلق ʪلدولة).و ن الممارسو والموظف

ظائف الوزارية لا تتوافق مع الولاية ولقد قام دستورالجمهورية الخامسة ϵدراج تجديد بمقتضاه ʪتت الو 
البرلمانيـة، ممــا أدى هــذا الإجـراء إلى ضــرورة تعيــين ʭئبــاً احتياطيـاً كــي يحــل محـل عضــو البرلمــان في حــال تم 

 .)٧٣(تعيينه في مهام حكومية

                                                        
 .٢٠٥-٢٠٤ص  ،مصدر سابق ،عبد المنعم عكاشة د.هشام -٧١
ــة نمودجــاً ة للمهــاجين ومزدوجــي الجنالحقــوق السياســية والقانونيــ،عفيفي عــادل عبــد المقصــود -٧٢  ،)ســية (جمهوريــة مصــر لعربي

 .١٠٢ص ،٢٠٠٤ ،الرʮض ،جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية ،١ط



 
 

٢٧٠ 

 ٢٣ :العدد

عة سـالفة الــذكر تواجــه مصــرʮً ولــو ʪلتجــنس، ولكنــه غــير لـه حمــل جنســية أجنبيــة، لأن نــص المــادة التاســ
 .)٦٦(مزدوج الجنسية

يقيــــد حــــق المهــــاجر  ١٩٨٣لســــنة  ١١١إن التفســــير الــــواقعي لقــــانون الهجــــرة المصــــري رقــــم  .٨
ــــه أجــــازت )٦٧(المصــــري (مــــزدوج الجنســــية) في ممارســــة حقوقــــه السياســــية، فــــإذا كانــــت المــــادة الأولى ، من

له ʪلأحتفاظ بجنسيته المصرية أن يباشر كافة الحقوق الدستورية والسياسية التي للمصري المهاجر المأذون 
يتمتع đا بوصفه مصرʮً، إلا إن المحكمة الإدارية العليـا، أنطلاقـاً مـن عـدم تمسـكها ʪلتفسـير المطلـق لهـذا 

نسية المصرية فقط، النص، قررت ϵنه لا يتمتع بتلك الحقوق القانونية والدستورية إلا المصري المحتفظ ʪلج
اما الذي حمل إلى جوارها جنسية إخرى فإنه يتمتع đا فيما عدا تلك التي يقتضي الصالح العام أو أمـن 
الدولة عدم تمتعه đا، كالتجنيد في القوات المسـلحة وشـغل وظـائف حساسـة في أجهـزة الدولـة والترشـيح 

 .)٦٨(لعضوية اĐالس النيابية
ــد أتـــيح لمحكمـــة القضـــاء الإ داري ʪلقـــاهرة أن تتعـــرض لموضـــوع مـــدى أحقيـــة متعـــدد الجنســـية في وقـ

الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وقد سارت محكمـة القضـاء الإداري ʪلقـاهرة علـى الـنهج الـذي سـارت 
لمحكمــة الإداريــة العليــا حيــث ذهبــت إلى أن "... ثبــوت أن المــدعى عليــه (س) قــد فقــد شــرطا مــن اعليــه 

توافرهــا في المرشــح لعضــوية مجلــس الشــعب، وهــو أن الثابــت مــن الأوراق أن الشــروط الجوهريــة الواجــب 
المــدعى عليــه قــد تجــنس ʪلجنســية الفرنســية ومــن ثم فانــه يكــون معــاملاً في مصــر ʪعتبــاره مــزدوج الجنســية 
ويكــون لــذلك قــد تخلــف في شــأنه شــرط جــوهري مــن شــروط الترشــيح لعضــوية مجلــس الشــعب وهــو أن 

 .)٦٩(ة هي الجنسية المصرية...." يكون صاحب جنسية وحيد
وإزاء امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، لجـأ أحـد المحكـوم لصـالحه إلى مجلـس الشـعب 

ختصــاص مجلــس الشــعب طالبــاً لأتخــاذ كافــة الأجــراءات اللازمــة لتنفيــذ الحكــم الصــادر لصــالحه وذلــك لا
، ومـا يترتـب عليـه مـن آʬر بمنـع )٧٠(محكمـة الـنقضʪلفصل في صـحة عضـوية أعضـائه بعـد تحقيـق تجريـه 

 المحكوم ضده من إداء اليمين الدستوري.
وقـــد اجـــرت محكمـــة الـــنقض تحقيقـــاٌ وقدمتـــه إلى مجلـــس الشـــعب والـــتي أنتهـــت فيـــه إلى مـــا يلـــي " إن 
العمليــة الأنتخابيــة في الــدائرة محــل الطعــن قــد شــاđا عيــب مخالفــة القــانون لفقــدان المطعــون ضــده لشــرط 

فرنسـي، كمـا أنتهـى القضـاء الأداري إلى  -جوهري من شروط الترشـيح لكونـه مـزدوج الجنسـية، مصـري 
                                                        

 ١٧٧-١٧٥ص ،المصدر نفسه ،عبد المنعم عكاشة د.هشام -٦٦
 ،الأولة من قانون الهجرة المصري إلى " للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج تشير المادة -٦٧

وسواء أكان الغـرض مـن هـذه الهجـرة ممـا يقتضـى الإقامـة الدائمـة أو الموقوتـة فى الخـارج وفقـا لأحكـام هـذا القـانون وغـيره مـن القـوانين 
يتهم المصــرية طبقـا لأحكــام القــانون الخـاص ʪلجنســية المصــرية ولا يترتـب علــى هجــرēم الدائمــة أو المعمـول đــا ويظلــون محتفظـين بجنســ

 الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون đا بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية ".
 .٢٤٢ص ،مصدر سابق،د. رأفت فوده -٦٨
أشار إليـه د.  ،٨/١/٢٠٠١قضائية بتاريخ  ٥٥لسنة  ٦٧١،٨٨٥،٩٧١،١٠١٠،١١٩٦في الدعاوي رقم  حكم صادر -٦٩

 .٢٣٧ص ،مصدر سابق ،رأفت فوده
 .١٩٧١الدستور المصري لعام  ) من٩٣المادة ( -٧٠
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٢٦٩ 

، ١٩٧١) من الدستور المصـري الملغـي عـام ٩٠إن أزدواج الجنسية يتعارض مع نص المادة ( .٢
والتي تملي على عضو مجلس الشعب إداء قسـم الـولاء، ϵن يحـافظ مخلصـاً علـى سـلامة مصـالح الشـعب، 

 .)٦٤(أفهذا القسم لن يكون صادقاً طالما إن المصري مزدوج الجنسية وموزع الولاء، فالولاء لا يتجز 
وكـذلك وفقـاً للقــانون المصـري فـإن مــزدوج الجنسـية مسـتثنى مــن اداء الخدمـة العسـكرية طبقــاً  .٣

ــدفاع الصـــادر في عـــام  ، وذلـــك لحفـــظ مصـــالح مصـــر وعـــدم تعـــريض أمنهـــا ١٩٨٦لقـــرار الســـيد وزيـــر الـ
للخطر، فإذا كان ذلك ʪلنسبة للجندي الذي يقوم بمهمة جليلة وحساسة ومقدسة، فإنه ينسحب من 
ʪب أولى علــى مرشــحي مجلــس الشــعب مزدوجــي الجنســية، لمــا للعضــو مــن مهــام علــى ذات القــدر مــن 

 القداسة والحساسية.
وقد أبرزت المحكمة العليا الختلاف القائم بين المركز القانوني لكل من المصري وحيد الجنسية  .٤

صــحاب المراكــز القانونيــة غــير ومــزدوج الجنســية، فمبــدأ المســاواة المنصــوص عليــه دســتورʮً لا يطبــق بــين أ
المتساوية، ومن ثم فإن رفض الأعتراف لمتعـدد الجنسـية ʪلترشـيح لعضـوية مجلـس الشـعب لا يتعـارض مـع 

 .)٦٥(هذا المبدأ الدستوري بين المواطنين المصريين
وأوضحت المحكمة إن إجازة المشرع المصري أزدواج الجنسية ليس مطلقـاً، ذلـك إنـه إذا كـان  .٥

قانون الجنسية المصرية أنه يترتب على تجنس المصري بجنسية اجنبية، متى أذن له بذلك، زوال  الأصل في
الجنســية المصــرية، إلا إنــه أســتثناء مــن هــذا الأصــل أجــاز القــانون أحتفــاظ المــأذون لــه ʪلجنســية المصــرية، 

المهجر، ولكن إذا  والهدف من ذلك هو طمأنة المصريين الذين أستقروا في الخارج وأكتسبوا جنسية دولة
عــاد مــزدوج الجنســية مــن الخــارج وأقــام في مصــر ومــارس عمــلاً فيهــا، فــإن العلــة مــن أحتفاظــه ʪلجنســية 
الأجنبية تزول إلا إذا كان حمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية المصرية يمثل من وجهة نظره ميزة لايريد 

 ر وحدها.نتماء لمصلااالنزول عنها، وهذا الأمر يزعزع من يقين 
إن قوانين بعض الجهات تحضر على من ينتمـى إليهـا أو يسـتمر في الأنتمـاء إليهـا أن يكـون  .٦

وجــدت المحكمــة الإداريــة العليــا في ذلــك  دنصــفه مصــرʮً ونصــفه الآخــر أجنبيــاً ʪلــزواج مــن أجنبيــة، وقــ
دت علــى وســيلة لــدعم قضــائها الــرافض لأحقيــة مــزدوج الجنســية في عضــوية مجلــس الشــعب، حيــث أكــ

وجـــوب أن يمتـــد هـــذا الحكـــم إلى مـــن كـــان نصـــفه مصـــرʮً ونصـــفه الآخـــر أجنبيـــاً ʪلتجـــنس بجنســـية دولـــة 
أجنبيــة، ويريــد أن ينتســب إلى هيئــة نيابيــة، نظــراً لشــدة حساســية العمــل في هــذه الجهــات، ومهــام عضــو 

 مجلس الشعب لا تقل حساسية عنها.
التاســـعة مـــن قـــانون الجنســـية المصـــرية قـــد خولـــت لا يخـــل بقاعـــدة المســـاواة القـــول ϵن المـــادة  .٧

للأجنـبي الـذي أكتسـب الجنسـية المصـرية حـق الترشـيح للهيئـات النيابيـة بعـد عشـر سـنوات مـن أكتسـابه 
الجنسية، وإنه بذلك يكون أفضل حالاً وأعمق ولاء مـن المصـري صـاحب الجنسـية الأصـلية الـذي يـؤذن 

                                                        
 .٤٧٥ص ،مصدر سابق ،محمد محمد الواسعي د. منصور -٦٤
 .١٧٥ص ،مصدر سابق ،المنعم عكاشة د.هشام عبد -٦٥



 
 

٢٦٨ 

 ٢٣ :العدد

وفي دعــوى ʬلثــة كانــت ضــد أحــد مرشــحي مجلــس الشــعب، وطلــب فيهــا المــدعي وقــف تنفيــذ قــرار 
غـير مسـتوف للشـرط المتعلـق بجنسـية المرشـح، وذلـك علـى سـند حد المرشحين لكونـه إعادة الأنتخاب لا

من القول ϵن المدعي عليه يحمل الجنسية الألمانية حيث صدر له وبناءً على طلبه قرار وزير الداخلية رقم 
، ʪلتجــــنس ʪلجنســــية الألمانيــــة مــــع عــــدم الأحتفــــاظ ʪلجنســــية المصــــرية، ١٩٩٨أكتــــوبر  ١٧في  ٩٤٢٩

 ترشيح لعضوية هذا اĐلس النيابي.وʪلتالي لا يحق له ال
 ٣٨المحكمة للطعن، أنتهت إلى إن " المستفاد من نص المادة الخامسـة مـن القـانون رقـم  توعند بحث

في شــأن مجلــس الشــعب، أن المشــرع بموجبــه حــدد الشــروط الواجــب توافرهــا فــيمن يرشــح  ١٩٧٢لســنة 
ح مصري الجنسية...، ويترتب على افتقاد لعضوية مجلس الشعب، ومنها ضرورة أن يكون المتقدم للترشي

الشرط عدم جواز قبول الترشيح... ولا ينال من الحق المقرر له في الترشيح أن يكون قد اكتسب جنسية 
ســـقاطها عنــه طبقـــا للقواعـــد اأخــرى ʪلإضـــافة إلى جنســيته المصـــرية، طالمــا انـــه لازال محتفظــا đـــا ولم يــتم 

 المقررة 
ك مـن شـأنه إضـافة شـرط جديـد إلى شـروط الترشـيح لم يتضـمنه الـنص، قانوʭ... والقول بعكس ذلـ

 .)٦٢(وانه من الواجب التقيد ʪلأحكام المقررة في التشريع دون الإضافة إليها أو التعديل فيها " 
إلا أن هذه الأحكام لم تجد لها Ϧييدا من قبل المحكمة العليا المصرية، التي قررت إلغاء هذه الأحكام 

أن ازدواج الجنســية يفقــد المرشــح شــرطا مــن شــروط الترشــيح، واســتطردت المحكمــة قائلــة "... منتهيــة إلى 
ومن حيث انه يتعين بداءة تحديد مفهوم الجنسية التي تعني رابطة تقوم بين فرد و دولة، يدين فيها الفرد 

أن تحميه، فان مفاد  بولائه للدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وفي المقابل يكون بل يتعين على تلك الدولة
مــا تقـــدم ومـــؤداه الحتمـــي والمنطقـــي أن يكـــون الشـــخص الـــذي ينتمـــي إلى دولتـــين بحكـــم تمتعـــه بجنســـيتين 
متعــدد الــولاء بتعــدد الجنســية وحينمــا تطلــب قــانون مجلــس الشــعب في المرشــح أن يكــون مصــرʮ.... إنمــا 

.. وحيـازة الشـخص لجنسـية أخـرى... يريد المشرع أن يكون انتماء المرشح عميق الجذور في تربة الوطن.
 .)٦٣(معناه أن الولاء المطلق الكامل والواجب من قبله لمصر قد انشطر قانوʭ إلى ولاءين...."

 -وقد أسست المحكمة الأدارية العليا أحكامها على مجموعة من الأسس ومنها:
طلـــق والكامـــل إن حيـــازة الشـــخص لجنســـية أخـــرى غـــير الجنســـية المصـــرية معنـــاه إن الـــولاء الم .١

والنيابـة  –والواجب من قبله لمصر قـد أنشـطر قـانوʭً إلى ولائـين أحـدهما لمصـر والثـاني لـوطن أجنـبي آخـر 
لمصر، ϵعتبـار إن مهمـة مجلـس الشـعب هـي تـولي سـلطة التشـريع وإقـرار  كاملاً   عن الشعب تتطلب ولاءً 

 السياسية العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.

                                                        
 ،موســوعة الانتخــاʪت ،أشــار إليــه د.عبــد الفتــاح مــراد ٢/١١/٢٠٠٠قضــائية في جلســة  ٢٣لســنة  ٢٤٤ الــدعوى رقــم -٦٢

 .٣٥٤ص ،بلا سنة طبع ،الإسكندرية
 ،٢٩٢ص ،مصــدر ســابق ،أشــار إليــه عبــد الفتــاح مــراد ،٦/١١/٢٠٠٠قضــائية في جلســة ٤٧لســنة  ١٦٤٨ الطعــن رقــم -٦٣

 .١٦٠ص ،مصدر سابق ،د الواسعيود. منصور محمد محم
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) لســـنة ٤٦أمـــا ʪلنســـبة إلى ظـــاهرة تعـــدد الجنســـية فقـــد أشـــترط قـــانون مجلـــس النـــواب المصـــري رقـــم (
 .)٥٨(أن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة  ٢٠١٤

اً إلى قـــانون مجلـــس النـــواب المصـــري لايحـــق لمتعـــدد الجنســـية الترشـــيح لعضـــوية مجلـــس النـــواب أســـتناد
المصري، وهذا اتجاه يحُمـد عليـه المشـرع المصـري وكـان علـى المشـرع العراقـي أن ϩخـذ بنظـر الاعتبـار أهميـة 

 موقع عضو مجلس النواب العراقي وأشتراط أن يكون متمتع ʪلجنسية العراقية المنفردة.
مـــا حـــق مـــزدوج الجنســـية في ترشـــيح نفســـه لعضـــوية اĐـــالس النيابيـــة أمـــام القضـــاء فقـــد كانـــت محـــل أ

، فقد أثير مسألة عضوية متعدد الجنسية في مجلـس ١٩٧١خلاف في عهد الدستور المصري الملغي لعام 
لى ، إذ لجــاً بعــض المرشــحين إ٢٠٠٠الشــعب في الانتخــاʪت التشــريعية الــتي تمــت في شــهر نــوفمبر ســنة 

التشكيك في أهليـة بعـض خصـومهم، بـزعم أĔـم يحملـون جنسـية أجنبيـة، ممـا يفقـدهم الحـق في الترشـيح، 
ولجــأوا في ذلــك إلى مجلــس الدولــة صــاحب الأختصــاص الأصــيل في كــل مــا يتعلــق ʪلطعــون الأنتخابيــة 

فيهــا رأي  ، والــتي انقســم١٩٧١اســتناداً إلى الدســتور النافــذ آنــذاك وهــو دســتور جمهوريــة مصــر عــام )٥٩(
القضاء إلى مؤيد ومعـارض، فـذهبت بعـض الأحكـام القضـائية إلى Ϧييـد أحقيـة المصـري مـزدوج الجنسـية 
في ممارســـة حـــق الترشـــيح لعضـــوية مجلـــس الشـــعب وهـــو التجـــاه الـــذي تبنتـــه محكمـــة القضـــاء الإداري في 

لعضـوية اĐلـس  المنصورة، وذهب البعض الاخر من تلك الأحكام إلى حرمانه من حق الترشيح لعضوية
 وهو ماتمسكت به المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ʪلقاهرة.

) مـن قـانون الجنسـية ١٠، لتفسـير نـص المـادة (٢٠٠٠فقد تعرض القضاء الإداري في مصر في عام 
 .المصرية، السند القانوني الرئيسي لرخصة أزدواج الجنسية، وذلك بمناسبة عدة دعاوي رفعت أمامه

رفعـــت دعـــوى أمـــام محكمـــة القضـــاء الاداري ʪلمنصـــورة، ʪلطعـــن في صـــحة  ٢٠٠٠أكتـــوبر ٧ففـــي 
ϵن  ٢٠٠٠أكتـوبر  ٢٢مرشح لعضوية مجلس الشعب لأنه يحمـل الجنسـية الهولندية،وقضـى فيهـا بجلسـة 

 المـدعي عليـه قـدم شـهادة تفيـد أنـه مصـري الجنسـية وهـو أمـر يخـول لـه مباشـرة حقوقـه السياسـية، وأنـه لا
ينــال مــن الحــق المقــرر لــه في في الترشــيح أن يكــون قــد أكتســب جنســية أخــرى، طالمــا إنــه لازال محتفظــاً 

 .)٦٠(بجنسيته المصرية 
وفي دعــوى أخــرى كانــت قــد رفعــت أمــام المحكمــة ذاēــا ضــد مجموعــة مــن المرشــحين Đلــس الشــعب، 

"إن اكتســاب  ٢٠٠٢فبرايــر  ٢٢وكــان أولهــم هــو المرشــح عــن دائــرة بلقــاس، قضــت المحكمــة في حقــه في 
الجنســـية الأمريكيـــة أمـــر لا يســـقط عـــن المرشـــح الاحتفـــاظ بحقوقـــه واعتبـــاره مواطنـــا مصـــرʮ، بمـــا فيـــه حـــق 

 .)٦١(الترشيح لعضوية مجلس الشعب"

                                                        
أن يكون مصـرʮً متمتعـاً  -١:.. يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب.الفصل الأول / الباب الثاني ") من ٨المادة ( -٥٨

 .."..ʪلجنسية المصرية المنفردة
 .١٣٩ص  ،مصدر سابق ،المنعم عكاشة د.هشام عبد -٥٩
 .١١٦ص ،مصدر سابق ،د. جمال محمود الكردي ،ق ٢٣لسنة  ٣٤رقم  دعوى -٦٠
دراســة  ،أشــار إليــه د. رأفــت فــوده ،قضــائية ٤٧لســنة  ١٩٤٤في الطعــن رقــم  ٢٢/١١/٢٠٠٠جلســة  ٣٣رقــم  الــدعوى -٦١

 .٢٣٤، ص٢٠٠١،القاهرة،دار النهضة العربية ،تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابية
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 ٢٣ :العدد

 ن فرنسي الجنسية.أن يكو  ١
 يحق له الأقتراع وذلك ϵدراج إسمه على القوائم الأنتخابية. ٢
 سنة. ٢٣أن لايقل عمره عن  ٣
 أن يكون متحلياً ʪلكرامة الأخلاقية. ٤
أن يقُدم لدى اĐلس الدستوري الفرنسي في ظرف مغلق وفي غضون شهرين قبل أنتهاء فترة  ٥

ـــ ـــة وفي موعـــــد أقصــ ـــــه ولايـــــة رئـــــيس الجمهوريــ ــذه الولايـــــة، بيـــــاʭت عـــــن ممتلكات اه شـــــهراً بعـــــد أنقضـــــاء هـــ
 الشخصية.........وغيرها من الشروط.

والواضـــح مـــن شـــروط الترشـــيح لرʩســـة فرنســـا، عـــدم تشـــدد المشـــرع الدســـتوري الفرنســـي فيمـــا يتعلـــق 
ــاً فقــط بكونــه فرنســياً (جنســية أصــلية أو جنســية طارئــة)، ولم يــذكر أي شــئ عــن  بجنســية المرشــح مكتفي
عائلته (آʪءه أو أجداده) بل ولا حتى الزوج، ومن ثم يمكن أن يترشح لرʩسـة فرنسـا فرنسـي مـن آʪء أو 

، ومـا يؤيــد )٥٣(أجـداد غــير فرنسـيين، ومتــزوج مـن غــير فرنسـي، بــل وإن كـان مزدوجــاً أو متعـدد الجنســية 
 .)٥٤(وهو من أصول مجرية ٢٠٠٧ذلك تولي (نيكولا ساركوزي) رʩسة الجمهورية عام 

وبذلك نلاحظ إن المشرع الفرنسي لم يبد لظاهرة تعدد الجنسية أي أهمية كما فعل المشرعان العراقـي 
، في فرنسا، يمكنك أخذ جنسـية أخـرى والحفـاظ علـى الجنسـية الفرنسـية في ١٩٧٣والمصري، فمنذ عام 

اعتنـــاق الجنســـية حالـــة قبـــول دولـــة الجنســـية الأخـــرى أيضـــا، وʪلتـــالي فـــإن لكـــل مـــواطن فرنســـي الحـــق في 
 .)٥٥(المزدوجة

والانتمـاء   لس النيابية و تكوين الاحزاب السياسيةاالحق ـَّ عضوية اـِّج: اـِّطلب الثاني
 اليها ـَّ الأنظمة الدستورية اـِّقارنة

أكتفــى المشــرع المصــري في المرشــح لعضــوية مجلــس النــواب المصــري كمــا هــو الحــال ʪلنســبة للمرشــح 
دون تحديد نوع الجنسية إن كانت جنسية أصلية أم جنسية  )٥٦(الجنسيةلمنصب الوزير ϥن يكون مصري 

 مكتسبة، وهذا التوجه محل أنتقاد بسبب خطورة هذه المناصب وأهمية الوظائف التي يمارسوĔا، حيث
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، 

يــة، والموازنــة العامــة للدولــة، ويمــارس الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، وذلــك كلــه علــى والاجتماع
 .)٥٧(النحو المبين فى الدستور

                                                        
 .١١٣ص ،مصدر سابق ،د. جمال محمود الكردي -٥٣
ـــع الألكـــــــــــتروني نيكـــــــــــولا ســــــــــــاركوزي، -٥٤ ـــــرابط الألكــــــــــــتروني ،ويكيبيــــــــــــدʮ الموســــــــــــوعة الحــــــــــــرة :منشــــــــــــور علــــــــــــى الموقـــــــــ  :الـــــــ

www.wicibedia.org. 
 ،منتدʮت ستار ʫيمز / أرشـيف الشـؤون القانونيـة ،مقالة منشورة على الموقع الألكتروني ،نسيةالدولة الفر  نظام الجنسية في -٥٥

 .www.startimes.com :الرابط الألكتروني
المعـدل والـتي تشـير ألى " ويشـترط فى المترشـح لعضـوية اĐلـس أن يكـون  ٢٠١٢من الدسـتور المصـري لعـام  )١٠٢المادة ( -٥٦

 لمدنية والسياسية،....".مصرʮً، متمتعا بحقوقه ا
 المعدل. ٢٠١٢الدستور المصري لعام  ) من١٠١المادة ( -٥٧
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ولة أو دول أخرى يكون قد تقدم أي منهم للحصول عليها أو بـدأ إجـراءات ذلـك قبـل جنسيات د
الترشيح أو بعد تمام الأنتخاب، إذا فالتفرد ʪلجنسية وفق وجهة نظر الفقه هي شرط لصـلاحية الترشـيح 

 .)٤٩(وليس للأستمرار في المنصب
لم لاسـيما الـدول الكـبرى وعلى هذا النحو، فالنص الدستوري على خلاف دساتير مختلـف دول العـا

 التي عرضنا لأمثلة من دساتيرها فيما يتعلق بشروط الترشيح لرʩسة الدولة.
وعلى خلاف المرشح لرʩسة الجمهورية نجد إن المشرع الدستوري المصري كان أوفق في صياغة النص 

الـــوزراء  الدســـتوري عنـــد التطـــرق إلى شـــروط الترشـــيح للحكومـــة المصـــرية الـــتي تتشـــكل مـــن رئـــيس مجلـــس
 .)٥٠(والوزراء

فقـــد أشــــترط المشــــرع الدســــتوري المصــــري فــــيمن يرشــــح لرʩســــة الــــوزراء أن يكــــون مصــــرʮً مــــن أبــــوين 
 .)٥١(مصريين، وأن لايحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى

بــدءاً أشــترط المشــرع المصــري في جنســية المرشــح لرʩســة مجلــس الــوزراء مــا أشــترطه في المرشــح لرʩســة 
 أن يكون مصري الجنسية سواء أكانت جنسية أصلية أم مكتسبة، ومن أبويين مصريين.الجمهورية من 

ومن جانب آخر أشترط المشرع المصري أن لا يحمل هو وزوجه جنسية دولـة أخـرى، وهنـا أسـتخدم 
المشرع صيغة المضارع، أي لا يحق لرئيس مجلـس الـوزراء هـو وزوجـه اكتسـاب جنسـية دولـة اخـرى خـلال 

 منصب رʩسة مجلس الـوزراء ولا يمنـع مـن اكتسـاب هـذه الجنسـية قبـل حصـوله علـى هـذا فترة تواجده في
المنصـب، ونلاحـظ ان المشــرع المصـري كــان اكثـر توفيقــاً في صـياغة هــذا الشـرط في المرشــح لرʩسـة مجلــس 

 الوزراء منه في المرشح لرʩسة الجمهورية.
شـدداً عنـد تحديـده لشـروط الترشـيح لمنصـب أما المرشح لمنصب الوزير فقد كان المشرع المصري أقل ت

، دون تحديـد )٥٢(الوزير، وذلك لأكتفائه بشرط أن يكون الوزير مصـرʮً متمتعـاً بحقوقـه السياسـية والمدنيـة
نوع الجنسية سواء أكانت جنسية مصرية أصلية أم جنسية مكتسبة، وكذلك لم يتطرق المشرع إلى مسألة 

 له حمل أكثر من جنسية واحده خلال فترة تواجده في منصبه.تعدد الجنسية بمعنى إن الوزير يحق 
،والمعـــدل في ٤/١٠/١٩٥٨وفي فرنســـا، بحســـب دســـتور الجمهوريـــة الخامســـة في فرنســـا والصـــادر في 

فإنه يشترط للترشيح لمنصب رئيس الجمهوريـة الفرنسـية، أن تتـوافر  ،٢٠١٠وفي ٢٠٠٢، ١٩٦٢نوفمبر 
 في المترشح الشروط الآتية:

                                                        
 .٥٤ص ،مصدر سابق ،د. جمال محمود الكردي -٤٩
 عــدل والــتي تشــير إلى "الحكومــة هــى الهيئــة التنفيذيــة والإداريــة العليــاالم ٢٠١٢) مــن الدســتور المصــري لعــام ١٦٣المــادة ( -٥٠

 ".زراء، ونوابه، والوزراء، ونواđمللدولة، وتتكون من رئيس مجلس الو 
المعــدل والــتي تشــير إلى " يشــترط فــيمن يعــين رئيسًــا Đلــس الــوزراء، أن  ٢٠١٢المصــري لعــام  ) مــن الدســتور١٦٤المــادة ( -٥١

يكون مصرʮً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكـون 
 .نه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى ʫريخ التكليف...."قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوʭ، وألا تقل س

.... ويشـترط فـيمن يعـين عضـوًا ʪلحكومـة، أن .المعدل والـتي تشـير إلى " ٢٠١٢المصري لعام  ) من الدستور١٦٤مادة ( -٥٢
 ًʭمتمتعًــا بحقوقــه المدنيــة والسياســية وأن يكــون قــد أدى الخدمــة العســكرية أو أعفــى منهــا قــانو ،ʮًلغــًا مــن العمــر ثلاثــين يكــون مصــرʪ ،

 .سنة ميلادية على الأقل فى ʫريخ التكليف...."



 
 

٢٦٤ 

 ٢٣ :العدد

يستطيع المشاركة في الانتخاʪت إلا بعد  ١٩٧٣حيث لم يكن المتجنس ʪلجنسية الفرنسية قبل عام 
مضي خمس سنوات على تجنسه، ويستثنى من شرط المدة من أتم الخدمة العسكرية ʪلجيش، وبعد قانون 

ون بـين المتجنسـين بمضـي مـدة الخمـس سـنوات والغـى الاسـتثناء، وبعـد سـاوى القـان ١٩٧٣يناير عام  ٩
 .)٤٥(ألغى شرط المدة١٩٨٣عام 

المعــدل  ٢٠١٢أمــا ʪلنســبة للترشــيح لمنصــب رئــيس الجمهوريــة فقــد جــاء في الدســتور المصــري لعــام 
أو أي "يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصرʮً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، 

 .)٤٦(من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية،...."
فقـد أشـار في المـادة الأولى مـن القـانون  ٢٠١٤أما قـانون تنظـيم الأنتخـاʪت الرʩسـية في مصـر لعـام 

قيـدة أسمـاؤهم فى قاعـدة "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين الم
 بياʭت الناخبين، وعلى كل ʭخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

 ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية:
 أن يكون مصرʮً من أبوين مصريين. ١
 .)٤٧(جنسية دولة أخرى...... " هأن لا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوج ٢

الجمهوريـــة أن يكـــون مصـــري الجنســـية دون أن يحـــدد إن   أكتفـــى المشـــرع المصـــري في المرشـــح لرʩســـة
كانت الجنسية أصلية أم مكتسبة وكـذلك الحـال ʪلنسـبة لأبـوي المرشـح، وبـذلك وفقـاً للـنص الدسـتوري 
يحق لمن أكتسب الجنسية المصرية في وقت لاحق علـى المـيلاد أن يرشـح لرʩسـة الجمهوريـة، بعـد أنقضـاء 

ـــدة خمــــس ســــنوات علــــى أكتســــاđم الج ـــتعهم ʪلحقــــوق المدنيــــة مـ ـــذا مايســــتفاد مــــن تطلــــب تمـ نســــية، وهـ
 .)٤٨(والسياسية، ولا يتم ذلك ʪلنسبة للمتجنس إلا بعد إنقضاء المدة المذكورة على أكتسابه الجنسية

يرى جانب من الفقه المصـري، إن المشـرع الدسـتوري المصـري أسـتخدم عبـارة الماضـي سـواء للمرشـح 
ليه فإن مسألة التفرد ʪلجنسية المصرية تشمل المرشح ووالديه وزوجـه دون أو أي من والديه أو زوجه، وع

أولاده (لا القاصرين ولا البالغين)، وفضلاً عن ذلك فإن شرط التفرد للمذكورين، تنتهـي حـدوده الزمنيـة 
 نتخاب حيث يمكن أن يحمل المرشح بعد أنتخابه أو أحد والديه أو زوجه أو جميعهم، بتمام الا

                                                        
 دراسة مقارنة، الكتاب الأول، التطـور الدسـتوري في –د.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، تطور الأنظمة الدستورية  -٤٥

 .٣٢٦ص  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،١ط ،فرنسا
 المعدل. ٢٠١٢الجمهورية المصرية لعام  ) من دستور١٤١مادة ( -٤٦
 ϵقـرار قـانون تنظـيم الانتخـاʪت الرʩسـية ٢٠١٤لسـنة  ٢٢أصدر المستشار عـدلي منصـور، رئـيس الجمهوريـة، القـرار رقـم  -٤٧

 .www.almasryalyoum.com :الرابط الالكتروني ،المصري اليوم :منشور على الموقع الألكتروني ،٢٠١٤لعام 
ـــري في ضـــــوء المبـــــادئ الدســـــتورية –القـــــانون الدســـــتوري  ،د. إبـــــراهيم عبـــــد العزيـــــز شـــــيحا -٤٨ ـــام الدســـــتوري المصــ تحليـــــل النظــ

 .٦٩٥ص ،١٩٨٣بيروت، ،الدار الجامعية،العامة



 

 -دراسة مقارنة- ممارسة الحقوق السياسية في ضوء مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة الاخرى 

٢٦٣ 

ينحصــر فقــط في مجــال تطبيــق القــانون ولايجــوز لــه أنشــاء وابتــداع قواعــد قانونيــة، وإلا يكــون قــد تعــدى 
 حدود أختصاصه القضائي إلى أختصاص السلطة التشريعية المنوط đا إصدار القوانين.

بعض المشكلات لمباشرة الحقوق السياسـية سـواء  إلا إن البعض الآخر قد قرر أن تعدد الجنسية يثير
من حيث Ϧثـير الازدواج علـى مـدى الارتبـاط الـلازم تـوافره بـين الفـرد والدولـة أو مـن حيـث درجـة الـولاء 
المطلــوب تجــاه الدولــة المانحــة للجنســية، فالتعــدد يتنــافى مــع الحــد الأدنى للأرتبــاط الــلازم تــوافره بــين الفــرد 

ة،ولايكفي لتـــوافر هـــذا الحـــد مـــن الأرتبـــاط مجـــرد الأرتبـــاط اللغـــوي، ولامجـــرد وجـــود والدولـــة مانحـــة الجنســـي
مصــالح ماليــة للفــرد، وإنمــا يتحقــق هــذا القــدر المطلــوب مــن الأرتبــاط بتــوافر ظــروف وملابســات يكشــف 
ــة مــا كوجــود موطنــه فيهــا، وروابطهــا العائليــة أو  عنهــا واقــع الحــال تبــين متانــة وقــوة أنــدماج الفــرد في دول

زاولته فيها للحقوق السياسية إلى غير ذلك، ومن جانب آخر، فإن أزدواج الجنسية يعني أزدواج الـولاء م
السياســي للــدولتين أو الــدول الــتي يحمــل المتعــدد جنســياēا، فــإزدواج الجنســية أصــلاً يتعــارض مــع مفهــوم 

ســياēا وتتضــمن ولاء مــن الجنســية ذاتــه الــتي أساســها وقوامهــا رابطــة أنتمــاء الفــرد للدولــة الــتي يحمــل جن
جانب الفرد لهذه الدولة، والمفروض إن الولاء لا يتعدد، لإنه لا يمكن التصور ϵن للشخص ولاء لأكثر 
من دولة، إذ قد تتعارض مصالح الدول المنتمي إلى جنسياēا، وبذلك يرى الفقه أن متعدد الجنسية ليس 

 .)٤٢(سطى أو خليط بين الأجنبي والوطنيوطنيا خالصا وليس أجنبيا خالصا، وإنما هو مرحلة و 
ـــية لممارســـــة حـــــق  ـــية الفرنســ ـــة شـــــرط الجنســ وفي فرنســـــا أشـــــترط دســـــتور الجمهوريـــــة الفرنســـــية الخامســ

 التصويت، إذ يحق التصويت في الانتخاʪت الفرنسية لكل شخص:
 سنة أو أكثر يوم الانتخاʪت.  ١٨يكون عمره  ١
 يكون حاملا للجنسية الفرنسية. ٢
 بحقوقه المدنية والسياسية.يتمتع  ٣
 .)٤٣(يكون اسمه موجودا على القوائم الانتخابية ٤

وأســتناداً إلى هــذه الشــروط يحــق لكــل فرنســي الجنســية ســواء أكــان يحمــل الجنســية الفرنســية فقــط أو 
يحمل جنسية أخرى مع الجنسية الفرنسية المشاركة في الأنتخاʪت الرʩسية والتشريعية على أن تتوافر فيـه 

ʪ) من قانون الجنسية ٨٠قي الشروط.، سواء كانت جنسية أصلية أم مكتسبة، إذ استناداً لنص المادة (
ـــنة ١٠٤٦الفرنســــي رقــــم ( ـــادر في  ١٩٨٣) لسـ ــب  ١٩٨٣ديســــمبر  ٨والصـ ــذي أكتســ " الشــــخص الــ

الجنسية الفرنسية يتمتع بكافة الحقوق من ʫريخ أكتساب هذه الجنسية "، وقد تم ألغاء جميـع النصـوص 
 .)٤٤(التي تفقد الشخص الذي أكتسب الجنسية أهليته مؤقتاً 

                                                        
 ، ود. منصـور محمـد٥٢، ص١٩٩٨دراسة مقارنة، بلا مكان نشـر،  –انتخاʪت البرلمان  د.حسن محمد هند، منازعات -٤٢

 ،٢٠١٠-٢٠٠٩،الإســكندرية ،المكتـب الجــامعي الحـديث ،دراسـة مقارنــة –حقـا الأنتخــاب والترشـيح وضــماēʭما  ،محمـد الواســعي
 .٣٦٥ص 

 ويكيبيـــدʮ الموســـوعة الحـــرة، الـــرابط الألكـــتروني: ، منشـــور علـــى الموقـــع الألكـــتروني:٢٠١٢الأنتخـــاʪت الرʩســـية الفرنســـية  -٤٣
.www.wicibedia.org 

 .١٠٩ص  ،مصدر سابق ،الواسعي د. منصور محمد محمد -٤٤
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 ٢٣ :العدد

ه، حيــث تــرى المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية إن القواعــد الــتي ويؤيــد القضــاء المصــري هــذا التوجــ
يضعها المشرع في مجـال تنظـيم الحقـوق العامـة، منهـا الحقـوق السياسـية، لايجـوز التعـرض لهـا أو الأنتقـاص 
منهــا، كمـــا يشــترط أن لاتخـــل القيــود الـــتي يفرضـــها المشــرع في مجـــال هــذا التنظـــيم بمبــدأي تكـــافؤ الفـــرص 

 .)٤٠(تي تضمنها الدستور...."والمساواة ال
يـرون أن المـواطن المتعـدد الجنسـية غـير محـروم مـن )٤١(أما الفقه الدستوري المصري فإن غالبية الفقهـاء 

ممارســة حقوقــه السياســية كالانتخــاب والترشــيح، وقــد أســتندوا في رأيهــم علــى عــدد مــن الأســانيد ومنهــا: 
 عدم

وية مجلـس الشـعب، فلأصـل في الأمـور الأʪحـة وجود نص صريح يمنع من ممارسة حق الترشـيح لعضـ
مالم يحظر المشرع ممارسة الحقوق السياسية بنص صريح، فالحرʮت السياسية مصدرها الدستور والقانون، 

 وʪلتالي لا يجوز ألغاؤها أو تقييدها إلا بناء على نص مماثل.
سية لا يعني أزدواج الولاء في  تمتع مزدوج الجنسية ʪلحقوق السياسية، إن أزدواج الجن واويضيف مؤيد

 كافة الأحوال، فالولاء مسألة معنوية لا تقدر أو لا تستخلص أو تكتشف من عبارات وردت ʪلقسم.
ϵلأضافة إلى ذلك، فإن المعيار الأساسي الذي يجـب الأسـتناد إليـه في النيابـة عـن الشـعب هـو إرادة 

نسـية علــى الأحقيـة في الترشـيح، وإن دور القضــاء النـاخبين، ومـن ثم يجـب أســتبعاد أي Ϧثـير لأزدواج الج

                                                                                                                                         
ن هـذا الاجنـبي ينتمـي لغالبيـة السـكان في بلـد لغتـه العربيـة أو لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولـد ايضـا فيهـا إذا كـا -ʬلثا

 دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من ʫريخ بلوغه سن الرشد.
 لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن  -رابعا

 :وافرت فيه الشروط الاتيةالرشد التجنس ʪلجنسية المصرية وت
 .أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على اĐتمع -١
أن يكون حسن السلوك محمـود السـمعة ولم يسـبق الحكـم عليـه بعقوبـة جنائيـة او بعقوبـة مقيـدة للحريـة في جريمـة مخلـة  -٢

 .ʪلشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره
 لكسب.أن تكون له وسيلة مشروعة ل -٣

لكل أجنبي جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علـى الاقـل سـابقة علـى تقـديم طلـب التجـنس مـتى   -خامسا
 كان ʪلغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا) "

اعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك إلا إذا ،لايترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته اʮها) "٦المادة (
ويجــوز لــوزير الداخليــة بقــرار مســبب قبــل فــوات مــدة  ،ولم تنتهــي الزوجيــة قبــل انقضــاء ســنتين مــن مــن ʫريــخ اعــلان لغــير وفــاة الــزوج

 السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
إقامتهم العادية في الخـارج وبقيـت لهـم جنسـية أبـيهم الأصـلية طبقـل أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت 

كان لهم خلال السـنة التاليـة لبلـوغهم سـن الرشـد، ان يقـرروا اختيـار جنسـيتهم الاصـلية فتـزول   ،فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية ،لقانوĔا
 عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانوĔم".

إلا إذا اعلنت وزيـر الداخليـة برغبتهـا في ذلـك ولم تنتهـي ،لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته ʪلزواج) "٧مادة (
ويجوز لوزير الداخلية بقـرار مسـبب قبـل فـوات مـدة السـنتين حرمـان  ،الزوجية قبل انقضاء سنتين من من ʫريخ اعلان لغير وفاة الزوج

 ."الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية
ــتورية العليـــا في قضـــية رقـــم  -٤٠ ، ينظـــر: ١٥/٤/١٩٨٩قضـــائية دســـتورية، والصـــادر بتـــاريخ  ٨لســـنة  ٣حكـــم المحكمـــة الدسـ
 .٧٧ص ،مصدر سابق ،عبد المنعم عكاشة د.هشام
، ود.جــــورجي شــــفيق ســــاري، دراســــات وبحــــوث حــــول الترشــــيح ٨١د.هشــــام عبــــد المــــنعم عكاشــــة، مصــــدر ســــابق، ص -٤١

ــة،، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة،   ، ود.ماجــــد راغــــب الحلــــو، القــــانون الدســــتوري،، دار الجامعــــة٤٩، ص٢٠٠١للمجــــالس النيابيــ
 .١٤٢ص ،٢٠٠٣ ،الإسكندرية ،الجديدة
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ــا عــام، بمعــنى إنــه ينطبــق علــى مــن أصــبح مــزدوج الجنســية بعــد أكتســابه الجنســية المصــرية  والــنص هن
الطارئة، أم كان لايحمل سوى الجنسية المصرية الطارئة لأنه كان منعدماً للجنسية أو كانت لديه جنسية 

 .)٣٨(اخرى ولكنه تخلى عنها أو تنازل عنها ϵرادته 
وكــذلك أشــار المشــرع المصــري في المــادة الأولى مــن الفصــل الاول مــن قــانون تنظــيم مباشــرة الحقــوق 

سـنة ميلاديـة أن يباشـر  ةإلى "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشـر ٢٠١٤) لسنة ٤٥السياسية رقم (
 بنفسه الحقوق السياسية الاتية:

 ʬنيا: انتخاب كل من:
 رئيس الجمهورية. .١
 س النواب.اعضاء مجل .٢
 اعضاء اĐالس المحلية....". .٣

ومــن تحليــل نــص قــانون تنظــيم مباشــرة الحقــوق السياســية المصــري، نجــد إن ممارســة الحقــوق السياســية 
حــق لكــل مصــري ومصــرية، ســواء كــانوا متفــردين ʪلجنســية المصــرية أو متعــددي الجنســية، فشــرط التمتــع 

المــادة الثانيــة مــن ذات القــانون الفئــات المحرومــة مــن  ʪلجنســية المصــرية هــو الشــرط الوحيــد، وقــد حــددت
مباشـرة الحقـوق السياســية، والـتي جـاءت بحــالات محـددة علـى ســبيل الحصـر، ولـيس مــن بينهـا مـن يحمــل 

 جنسية دولة أخرى.
) مــن هــذا القــانون والمتعلقــة ʪلقيــد في قاعــدة بيــاʭت النــاخبين، ١٣وممــا يؤكــد ذلــك مــاورد ʪلمــادة (

ــاخبين كــل مــن لــه مباشــرة الحقــوق السياســية مــن  حيــث تشــير إلى "يجــب أن يقيــد في قاعــدة بيــاʭت الن
الذكور والإʭث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كان قد مضـت 
خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إʮها"، وهذا النص يتفـق مـع مـاورد في المـادة التاسـعة مـن قـانون 

 المعدل. ١٩٧٥) لسنة ٢٦نسية المصرية رقم (الج
ʪلإضـــافة إلى مـــا ســـبق فقـــد كـــان المشـــرع المصـــري أكثـــر وضـــوحاً في إقـــراره لأحقيـــة المصـــري متعـــدد 
الجنسية في الأحتفاظ بحقوقه الدستورية والقانونية، حينما نص صراحة على ذلك في قانون الهجرة ورعاية 

بقوله " للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو  ١٩٨٣) لسنة ١١١المصريين ʪلخارج رقم (
الموقوتــه إلى الخــارج، ولايترتــب علــى هجــرēم الدائمــة أو الموقوتــه الإخــلال بحقــوقهم الدســتوريةأو القانونيــة 

 .)٣٩(التي يتمتعون đا بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية "

                                                        
 .١٩٨٣) لسنة ١١١قانون الهجرة ورعاية المصريين ʪلخارج رقم ( ادة الأولى منالم -٣٨
 ) "يعتبر مصرʮً من ولد في الخارج من أم مصرية ومن اب مجهول أو لا جنسـية لـه أو مجهـول الجنسـية، إذا اختـار٣المادة ( -٣٩

الداخليــة بعــد جعــل إقامتــه العاديــة فى مصــر، ولم الجنســية المصــرية خــلال ســنة مــن ʫريــخ بلوغــه ســن الرشــد ϵخطــار يوجــه إلى وزيــر 
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسـية ) "٤المادة ( يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من ʫريخ وصول الإخطار إليه."

العادية في مصر وكان لكل من ولد في مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس ʪلجنسية المصرية بعد جعل إقامته  -المصرية: أولا
 ʪلغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

لكل من ينتمي إلى الأصل المصري مـتى طلـب التجـنس ʪلجنسـية المصـرية بعـد خمـس سـنوات مـن جعـل إقامتـه العاديـة في  -ʬنيا
 مصر وكان ʪلغا الرشد عند تقديم الطلب.
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 ٢٣ :العدد

التنظيم القانوني للحقوق السياسية لمتعـددي الجنسـية   : المبحث الثاني
 في الأنظمة الدستورية المقارنة

سنتناول في هذا المطلب التنظيم القانوني لحق متعدد الجنسية في التصويت وتولي وظيفة تنفيذية على 
المعــدل والدســتور  ٢٠١٢النيابيــة في كــل مــن الدســتور المصــري لعــام المســتوى الــوطني وعضــوية اĐــالس 

ومـــن ثم التنظـــيم القـــانوني لحـــق متعـــددي الجنســـية في تكـــوين الاحـــزاب السياســـية  ١٩٥٨الفرنســـي لعـــام 
 والانتماء اليها وذلك في المطلبين الآتيين:

 المطلب الأول: حق التصويت وتولي وظيفة تنفيذية على المستوى الوطني.
 .طلب الثاني: الحق في عضوية اĐالس النيابية و تكوين الاحزاب السياسية والانتماء اليهاالم

 حق التصويت وتولي وظيفة تنفيذية على اـِّستوى الوطني: اـِّطلب الاول
في مصر لم يتنـاول المشـرع الدسـتوري المصـري مسـألة تعـدد الجنسـية لا مـن قريـب ولامـن بعيـد ʪلـرغم 

، أمـــا عـــن المشـــرع ٢٠١٤قـــانون وفـــق المـــادة السادســـة مـــن الدســـتور المصـــري لعـــام مـــن تنظـــيم الجنســـية لل
العادي فالأمر كـان مختلفـاً ʪلنسـبة لـه حيـث أهـتم بتعـدد الجنسـية ولكـن بشـكل جزئـي، ذلـك أنـه صـدر 

والــذي أشــار إلى مبــدأ تعــدد الجنســية حيــث اقــر حــق المــواطن  ١٩٧٥) لســنة ٢٦قــانون الجنســية رقــم (
ب جنسية دولـة أجنبيـة مـع حقـه في طلـب الاحتفـاظ ʪلجنسـية المصـرية في خـلال سـنة المصري في اكتسا

 .)٣٦(من كسبه الجنسية الأجنبية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية 
كمـــا أهـــتم المشـــرع ذاتـــه وبموجـــب نصـــوص القـــانون ذاتـــه بمســـألة أكتســـاب الأجنـــبي الجنســـية المصـــرية 

ظم في المادة التاسعة من القانون أثر ذلك على حقه في الأنتخاب أو الترشيح لعضـوية أكتساʪً طارʩً ون
 اĐالس المحلية والنيابية.
) المشــار إليهــا "لا يكــون للأجنــبي الــذي أكتســب الجنســية المصــرية طبقــاً للمــواد ٩فحســب المــادة (

من ʫريخ أكتسابه لهذه  حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل أنقضاء خمس سنوات )٣٧(٧،٦،٤،٣
الجنسية، كما لايجوز أنتخابه أو تعيينه عضـواً في أيـة هيئـة نيابيـة قبـل عشـر سـنوات مـن التـاريخ المـذكور، 

 ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الأعفاء من القيد الأول أو من القيدين معاً.....".
لســــنة  ٢٦ن الجنســــية المصــــري رقــــم ) مــــن قــــانو ٩وهكــــذا، فالمشــــرع المصــــري وبموجــــب نــــص المــــادة (

مـن حـق التمتـع بمباشـرة  ٧،٦،٤،٣، حرم الأجنبي الـذي أكتسـب الجنسـية المصـرية طبقـاً للمـواد ١٩٧٥
الحقوق السياسية قبل أنقضاء خمس سنوات من ʫريخ أكتسابه لهذه الجنسية، بل وحرمه أيضاً مـن مجـرد 

 شر سنوات من التاريخ المذكور.الأنتخاب أو التعيين كعضو في أية هيئة نيابية قبل ع

                                                        
 .١٩٧٥لسنة  ٢٦الجنسية المصري رقم  المادة العاشرة من قانون -٣٦
 .١٠٨-١٠٧ص ،مصدر سابق ،الكردي د. جمال محمود -٣٧



 

 -دراسة مقارنة- ممارسة الحقوق السياسية في ضوء مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة الاخرى 

٢٥٩ 

ووفــق رأي القضــاء العراقــي فــإن مجلــس المحافظــة يمــارس ســلطة تشــريعية وهــذا ماذهبــت إليــه المحكمــة 
ي طلـب تحادية العليا عند الأجابة على طلب الرأي القـانوني المقـدم مـن قبـل مجلـس محافظـة ʪبـل والـذالا

) من الدستور العراقي، حيث أشارت المحكمة في رأيها " من استقراء نـص المـادة ١١٥فيه تفسير المادة (
) مــن نجــد الاولويــة في التطبيــق تكــون لقــانون الاقــاليم والمحافظــات غــير المنتظمــة في اقلــيم في حالــة ١١٥(

ة في اقلـيم مخالفـاً للدسـتور وذلـك فيمـا التعارض بينهما ما لم يكن قـانون الاقـاليم والمحافظـات غـير المنتظمـ
الاقــاليم أوالمحافظــات غــير المنتظمــة في اقلــيم، ولا  يتعلــق ʪلصــلاحيات المشــتركة بــين الحكومــة الاتحاديــة و

 .)٣٣(يعتبر القانون الذي سيشرعه مجلس المحافظة معدلاً أو لاغياً للقانون الاتحادي"
ــد م ، لكونــــه يتمتــــع اً رفيعــــ اً منيــــااو  ســــيادʮً  اً نصــــبوبــــذلك وبمــــا إن منصــــب عضــــو مجلــــس المحافظــــة يعــ

بصــلاحيات تشــريعية فــإن عضــو مجلــس المحافظــة لا يحــق لــه أن يبقــى متمتــع بجنســيته الأجنبيــة إضــافة إلى 
جنسيته العراقية وهـو يمـارس وظيفتـه داخـل مجلـس المحافظـة، أي بمعـنى إنـه لايحـق لمتعـدد الجنسـية الترشـيح 

 أن يترتب عليه أي مساءلة قانونية.لمنصب عضو مجلس محافظة، دون 
لم  ٢٠٠٤) لسـنة ٩٧فـإن قـانون الأحـزاب والهيئـات السياسـية رقـم ( أما ʪلنسـبة للأحـزاب السياسـية

يميز بين العضو المؤسس والعضو المنتمي للحزب فقد جاء بنص عام وهو " تعني عبارة الكيان السياسي 
ʭ خبـين مـؤهلين....." وعنـد الرجـوع إلى قـانون أي منظمة، بما في ذلك أي حزب سياسي، تتكـون مـن

والــذي نظــم شــروط الناخــب، فقــد أشــار إلى  ٢٠١٣) لســنة ٤٥انتخــاʪت مجلــس النــواب العراقــي رقــم (
 .)٣٤(عراقي الجنسية...." -١"يشترط في الناخب أن يكون: 

ســس أو وʪلتـالي فــإن القــانون قــد أكتفـى ʪلنســبة للعضــو في الحــزب السياسـي ســواء أكــان عضــو المؤ 
 .)٣٥(عضو منتمي للحزب أن يكون عراقي الجنسية دون تمييز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة

نلاحــــظ مــــن النصــــوص الســــابق ذكرهــــا إن المشــــرع العراقــــي لم يتطــــرق في قــــانون الأحــــزاب والهيئــــات 
سمـح لمـن يرغـب إلى حالة تعدد الجنسية، بمعنى إن المشـرع العراقـي قـد  ٢٠٠٤) لسنة ٩٧السياسية رقم (

في الحصول على عضوية أي حزب سياسي كعضو مؤسس أو منتمي أن يحمل جنسية أجنبية ʪلأضافة 
للجنسية العراقية، إلا إنه يجب أن لا ننسى إن عضـو الحـزب السياسـي متعـدد الجنسـية لا يحـق لـه وتـولي 

إذا تخلــى عــن جنســيته وظيفــة تنفيذيــة علــى المســتوى الــوطني أو الحصــول علــى عضــوية مجلــس النــواب إلا 
 الأجنبية المكتسبة.

                                                        
 ، منشـور علـى الموقـع الالكـتروني: المكتبـة٤/٢/٢٠٠٩اريخ بتـ ٢٠٠٩/أتحاديـة/٦رأي المحكمة الأتحاديـة العليـا ذي العـدد  -٣٣

 ar/www.iraq.lg.law.org :الرابط الالكتروني ،القانونية العراقية للحكم المحلي
 .٢٠١٣) لسنة ٤٥أنتخاʪت مجلس النواب العراقي رقم ( المادة الخامسة من قانون -٣٤
 ،بحث منشور على موقع الالكـتروني ،٢٠١٢،الحقوق السياسية للعراقي متعدد الجنسية والمكتسب لها ،أحمد رائد شهاب -٣٥

 .www.dkoiraq.org :الرابط الألكتروني ،دار الخبرة العراقي



 
 

٢٥٨ 

 ٢٣ :العدد

، قــد أســتندت في تحديــد شــروط المرشــح إلى قــانون المحافظــات غــير المنتظمــة إلى إقلــيم رقــم )٢٨)(٢٧(المعــدل
 .)٢٩(المعدل ٢٠٠٨) لسنة ٢١(

لى قـانون المحافظـات غـير المنتظمـة وهذا يعني إنه لغـرض التعـرف علـى شـروط الترشـيح يجـب الرجـوع إ
المعـــدل، وحســـناً فعـــل المشـــرع العراقـــي، ϥعتبـــار إن القـــوانين أحـــدهما  ٢٠٠٨) لســـنة ٢١إلى إقلـــيم رقـــم (

 .)٣٠(يكمل الآخر، بدلاً من تكرار الشروط ذاēا في كلا القانونين
لمعــدل فقــد أشــار ا ٢٠٠٨) لســنة ٢١وʪلرجــوع إلى قــانون المحافظــات غــير المنتظمــة إلى إقلــيم رقــم (

 تحقق الشروط الآتية: )٣١("يشترط في المرشح لعضوية اĐالس
 .)٣٢(أن يكون عراقياً....." –أولاً 

أشترط المشرع العراقي في المرشح Đلس المحافظة أن يكون عراقي الجنسية سـواء أكانـت جنسـيته  نإذ
أصلية أم مكتسـبة، حـتى إنـه لم يشـترط مـدة معينـه علـى تجـنس الأجنـبي للترشـيح، فـإن الأجنـبي المتجـنس 

يـة، وكـان الأولى علـى ʪلجنسية العراقية يحق له الترشيح Đلس المحافظة بمجرد الحصول على الجنسـية العراق
المشــرع العراقــي أشــتراط مضــي مــدة معينــة علــى تجــنس الاجنــبي للســماح لــه ʪلترشــيح وذلــك للتأكــد مــن 

 ولائه تجاه الشعب العراقي.
أما فيما يتعلق بتعدد الجنسية للمرشح Đلس المحافظة، فإن النص جاء مطلقاً وهو أشتراط أن يكون 

كـان يحـق للمرشـح أمـتلاك جنسـية اخـرى غـير العراقيـة، لابـد أولاً مــن   المرشـح عراقـي الجنسـية، ولمعرفـة أن
) مــن ١٨أســتناداً المــادة ( اً رفيعــ اً وأمنيــ ســيادʮً  اً معرفــة إن كــان منصــب عضــو مجلــس المحافظــة يعــد منصــب

 أم لا. ٢٠٠٦) لسنة ٢٦) من قانون الجنسية العراقية رقم (٩الدستور العراقي والمادة (
) مـــن ٢المعـــدل في المـــادة ( ٢٠٠٨) لســـنة ٢١غـــير المنتظمـــة في أقلـــيم رقـــم ( أشـــار قـــانون المحافظـــات

البـــاب الأول إلى " أولاً: مجلـــس المحافظـــة: هـــو الســـلطة التشـــريعية والرقابيـــة في المحافظـــة ولـــه حـــق إصـــدار 
تور المحليــة بمــا يمكنــه مــن إدارة شــؤوĔا وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة بمــا لا يتعــارض مــع الدســ التشــريعات 

  والقوانين الأتحادية التي تندرج ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية...". 

                                                        
المعـــدل إلى "  ٢٠٠٨) لســـنة ٣٦تشـــير المـــادة الســـابعة مـــن قـــانون أنتخـــاب مجـــالس المحافظـــات والأقضـــية والنـــواحي رقـــم ( -٢٧

 ". ٢٠٠٨) لسنة ٢١المحافظات غير المنتظمة إلى إقليم رقم () من قانون ٥شروط الترشيح الواردة في المادة ( تعتمد
 .٣١/١٠/٢٠٠٨بتاريخ  ،٤٠٩١في العدد رقم  ،في جريدة الوقائع العراقية نشر هذا القانون -٢٨
 ، وقــد تم تعديلــه بقــانون رقــم٣١/٣/٢٠٠٨، بتــاريخ ٤٠٧٠نشــر هــذا القــانون في جريــدة الوقــائع العراقيــة، في العــدد رقــم  -٢٩

 .٢٠١٣ ) لسنة١٩(
ـــواحي رقــــم  -٣٠  ، مكتبــــة٢٠٠٨لســــنة  ٣٦د. نعــــيم كــــاظم جــــبر، احكــــام قــــانون أنتخــــاب مجــــالس المحافظــــات والأقضــــية والنـ
 .٦٠ص ،٢٠٠٩ ،بغداد ،السنهوري
ــة إلى إقلـــــيم رقـــــم ( -٣١ ــانون المحافظـــــات غـــــير المنتظمـــ ــــادة الأولى مـــــن قـــ ــــنة ٢١أشـــــارت المـ ــــد  ٢٠٠٨) لسـ المعـــــدل إلى "يقصــ

 –لــس القضــاء مج -مجلــس المحافظــة -..... اĐــالس.ا وردت في هــذا القــانون المعــاني المبينــة إزاء كــل منهــا:الآتيــة أينمــ ʪلمصــطلحات
 .مجلس الناحية...."

 .المعدل ٢٠٠٨) لسنة ٢١غير المنتظمة إلى إقليم رقم ( ) من قانون المحافظات٥المادة ( -٣٢



 

 -دراسة مقارنة- ممارسة الحقوق السياسية في ضوء مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة الاخرى 

٢٥٧ 

وعلى مستوى التطبيق العملي يعـد الـدكتور حيـدر العبـادي رئـيس الـوزراء الحـالي أول مسـؤول عراقـي 
يحتل منصبا رفيعا ويعلن عن تخليه عن جنسيته البريطانية المكتسبة لصالح جنسيته العراقية الأصلية، بعـد 

 .)٢٣(٢٠١٤أيلول  ٨ البرلمان في أʮم فقط من منح الثقة لحكومته في
) مــن الدســتور الشــروط ٧٧هــذا ʪلنســبة إلى رئــيس مجلــس الــوزراء، أمــا الــوزير، فقــد نظمــت المــادة (

الــلازم توافرهــا في مــن يتــولى منصــب وزيــر، حيــث نــص البنــد (ʬنيــاً) مــن ذات المــادة علــى إنــه يشــترط في 
 الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب.

) من الدستور والتي حددت شروط المرشح لعضوية مجلس النواب، نلاحـظ ٤٩المادة ( وʪلرجوع إلى
 .)٢٤(إĔا نصت على شرطين، وهما الجنسية والأهلية

) مــن الدســتور يشــترط في المرشــح لمنصــب ٤٩/٧٧وعلــى أســاس مــا تقــدم ووفقــاً لأحكــام المــادتين (
أكتفـى أن يكـون المرشـح لهـذا المنصـب عراقـي  الوزارة أن يكـون عراقياً،وʪلتـالي فـإن المشـرع الدسـتوري قـد

الجنسية ولم يشترط أن يكون صاحب جنسية أصلية إلا إن المشرع العادي قـد أشـترط في قـانون الجنسـية 
ــــة  ــــوزير إذا حصــــل علــــى الجنســــية العراقي مضــــي عشــــر ســــنوات علــــى تجــــنس الأجنــــبي المرشــــح لمنصــــب ال

 .)٢٥(ʪلتجنس
لهم تـولي منصـب وزيـر فيطبـق علـى الـوزير مـا يطبـق علـى رئـيس  أما ʪلنسبة لمتعدد الجنسية وهل يحق

 ٢٦مجلس الوزراء، لكون منصب الوزير هو أحد المناصـب السـيادية الـتي أشـار إليهـا قـانون الجنسـية رقـم 
 في المادة التاسعة منه. ٢٠٠٦لسنة 

مـاء  والانت الحق ـَّ عضوية اـِّجالس النيابية و تكوين الاحزاب السياسية: اـِّطلب الثاني
 اليها

) من الدستور مقرراً للشروط التي يجب أن تتحقق في المرشح لعضـوية ٤٩جاء البند ʬنياً من المادة (
مجلــس النــواب، وتتجســد في شــرطين همــا: الجنســية والأهليــة، وعليــه ينطبــق علــى عضــو مجلــس النــواب مــا 

لمنصــب الـوزير والمرشــح  ينطبـق علـى الــوزير، كـون إن المشــرع الدسـتوري قــد سـاوى مــا بـين شــروط المرشـح
لعضوية مجلس النواب مع إضافة شرط واحد وهو شرط المؤهل العلمي، حيث أشترط المشـرع الدسـتوري 

 .)٢٦(في الوزير أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو مايعادلها
لمادة وفيما يتعلق ʪلشروط التي أشترطها المشرع العراقي للترشيح لأنتخاʪت مجلس المحافظة، نجد إن ا

ـــــم ( ـــــــواحي رقــ ـــــات والأقضـــــــية والن ـــنة ٣٦الســـــــابعة مـــــــن قـــــــانون أنتخـــــــاب مجـــــــالس المحافظــ ــ  ٢٠٠٨) لســ

                                                        
ـــة، رئـــيس -٢٣ ـــرابط  ،شـــبكة أنبـــاء العـــراق :الموقـــع الالكـــتروني ،١٥/٩/٢٠١٤الـــوزراء العراقـــي يتخلـــى عـــن جنســـيته البريطاني ال
 .www.Iraqanba.com:الالكتروني
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٤٩( البند ʬنياً من المادة -٢٤
 والــتي تشــير إلى انــه " لا يجــوز لغــير العراقــي الــذي ٢٠٠٦لســنة  ٢٦البنــد ʬنيــاً مــن المــادة التاســعة مــن قــانون الجنســية رقــم  -٢٥

ت علــى ʫريــخ اكتســابه الجنســية .... قبــل مضــي عشــر ســنوا........ أن يكــون وزيــرا.يحصــل علــى الجنســية العراقيــة بطريــق التجــنس
 العراقية ".
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٧٧المادة ( البند ʬنياً من -٢٦



 
 

٢٥٦ 

 ٢٣ :العدد

وʪلتـالي تكــاد تتطـابق دســاتير الــدول الكـبرى والناميــة في العـالم، في شــأن عــدم أشـتراط مســالة التفــرد 
ʪلجنســية أو نقائهــا في المرشــح لرʩســة الدولــة ولا والديــه، وتشــهد بــذلك دســاتير دول العــالم الكــبرى في 

 ألمانيا وإيطاليا وسويسرا، فضلاً عن النامية كالبرازيل.أمريكا و 
تحاديــة، يتكــون مــن رئــيس امــا ʪلنســبة إلى مجلــس الــوزراء وهــو الطــرف الثــاني في الســلطة التنفيذيــة الا

 مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
الواجـب ) منـه لتحديـد الشـروط ٧٧نـص البنـد الأول مـن المـادة ( ٢٠٠٥أفرد الدستور العراقي لعام 

توافرها فيمن يرشح لمنصب رʩسة مجلس الوزراء، حيث أشارت إلى " يشترط في رئيس مجلـس الـوزراء مـا 
 يشترط في رئيس الجمهورية،.....".

ــــد الأول مــــن المــــادة ( ـــن الدســــتور والــــتي ٦٨) وإلى البنــــد أولاً مــــن المــــادة (٧٧وʪلرجــــوع إلى البن ) مـ
د أĔمــا يشــترطان فــيمن يتــولى منصــب رئــيس مجلــس حــددت شــروط تــولي منصــب رʩســة الجمهوريــة نجــ

 الوزراء أن يكون:
، أســـتناداً إلى هـــذا الـــنص يطبـــق علـــى )٢٠(عراقيـــاً ʪلـــولادة مـــن أبـــوين عـــراقيين......" –"..... أولاً 

رئــيس مجلــس الــوزراء مــا يطبــق علــى رئــيس الجمهوريــة مــن إنــه لــيس للعراقــي المتجــنس الحــق في الترشــيح 
وزراء، وكـذلك عـدم جـواز تـولي متعـدد الجنسـية منصـب رʩسـة مجلـس الـوزراء وفي لمنصب رئـيس مجلـس الـ

حالـة امـتلاك المرشــح لهـذا المنصــب جنسـية أخــرى غـير العراقيــة التخلـي عنهــا لتـولي منصــب رʩسـة مجلــس 
 .)٢١(الوزراء

دة ويرى جانـب مـن الفقـه العراقـي، إنـه كـان علـى المشـرع الدسـتوري عنـد أيـراده لشـرط (عراقيـاً ʪلـولا
 ٢٠٠٥) مـن الدسـتور العراقـي لعـام ١٨من أبوين عراقيين) أن يضيف ما ورد في البنـد رابعـاً مـن المـادة (

والتي تشير "" يجوز تعدد الجنسية للعراقية، وعلى من يتولى منصباً سيادʮً أو أمنيـاً رفيعـاً التخلـي عـن أيـة 
ه الشـروط الـواردة في البنـد أولاً جنسية أخرى مكتسبة..... " فبموجب هـذا الـنص علـى مـن تنطبـق عليـ

) من الدستور العراقي التخلي عن الجنسية الأجنبية المكتسبة، إذ يعد منصب ٧٧) و (٦٨من المادتين (
رئيس مجلس الوزراء من المناصب السيادية الرفيعة، بل قد يكون أرفعها على الأطلاق، من هنا يرى (د. 

الجنسية الأجنبية للشروط الواردة البند أولاً من المادة  علي يوسف الشكري) إن إضافة شرط التخلي عن
) مــن الدســتور العراقــي أمــر لاغــنى عنــه لاســيما في ظــل عــودة غالبيــة السياســيين المعارضــين للنظــام ٦٨(

بعضـهم للعـراق بعـد أنتهـاء مـدة ولايـتهم  ةالسابق من الخارج وتبوء الكثير منهم مناصب سيادية، ومغادر 
 .)٢٢(لباً على مستوى أدائهم وثقة الشعب đمالأمر الذي أنعكس س

                                                        
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام ٦٨دة (الما البند أولاً من -٢٠
، والبنــد رابعـــاً مــن المـــادة التاســعة مـــن قـــانون ٢٠٠٥) مـــن الدســتور العراقـــي لعـــام ١٨أســتناداً إلى البنـــد رابعــاً مـــن المــادة ( -٢١
 .٢٠٠٦لسنة  ٢٦العراقية رقم  الجنسية

 الوزراء في العراق رئيس في نظام برلماني د. علي يوسف الشكري وآخرون، دراسات حول الدستور العراقي / رئيس مجلس -٢٢
 .٣٤١-٣٤٠ص ،٢٠٠٨ ،العراق ،مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية ،١ط  ،أم مختلف
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٢٥٥ 

، اواحـد اوʪلرجوع إلى الشروط الواجب توافرها في المرشـح Đلـس النـواب الألمـاني لا نجـد سـوى شـرط
وهو شرط بلـوغ السـن القـانوني "يـتم أنتخـاب النـواب للمجلـس النيـابي الأتحـادي (بوندسـتاغ) عـن طريـق 

 .)١٢(نتخاʪت عامة،.....، ولكل من بلغ سن الرشد القانوني الحق ʪلترشيح للأنتخاب....."ا
ــمبر  ٢٧أمـــا الدســـتور الإيطـــالي الصـــادر في  فقـــد جـــاء فيـــه "يمكـــن أن ينُتخـــب رئيســـاً  ١٩٤٧ديسـ

ـــع ʪلحقــــــــوق المدنيــــــــة و  للجمهوريــــــــة أي مــــــــواطن يكــــــــون قــــــــد بلــــــــغ مــــــــن العمــــــــر خمســــــــين عامــــــــاً ويتمتـــــ
 .)١٣(ية...."سالسيا

وهذا Ϧكيد من كلا المشرعيين الألماني والإيطالي، على المساواة بين المواطنين في هذا الحق الدستوري 
 .)١٤(دون أدنى تمييز، ودون أي شرط للتفرد ʪلجنسية الوطنية في أي منهما

ـــة في سويســـرا فهـــو بحســـب نـــص المـــادة ( ) مـــن الدســـتور السويســـري لعـــام ٩٨أمـــا عـــن رئـــيس الدول
نتخابــه هــو الحكومــة أو اĐلــس الفــدرالي الحــاكم، ويقــوم البرلمــان أو الجمعيــة الأتحاديــة ʪ، رئــيس ٢٠٠٠

 .)١٥(وʭئبه لمدة سنة واحدة من بين أعضاء هذا اĐلس 
ʪلنسـبة للشـروط الواجـب توافرهـا في المرشــح لرʩسـة الأتحـاد، يجـوز لكــل مـواطن سويسـري تتـوافر فيــه 

) مـن الدسـتور كـل ٧٥وبحسـب نـص المـادة ( )١٦(اً في الحكومـةشروط عضـوية البرلمـان، أن ينتخـب عضـو 
 .)١٧(نتخاب، يعتبر أهلاً لعضوية البرلمانمواطن سويسري له حق الا

، في المرشح للرʩسـة وهـو مـن سـيتولى شـغل المنصـبين ١٩٨٨ويشترط الدستور البرازيلي الصادر عام 
 ٣٥مولوداً في البرازيل وأن يتجاوز عمره  معاً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الوقت ذاته، أن يكون

 .)١٨(عاماً 
وهكذا فالمرشح لرʩسة البرازيل، يجب أن يكون برازيلياً أصـيلاً ولـيس طـارʩً بمـيلاده فيهـا، إذ البرازيـل 
كمــا هــو الحــال في معظــم دول أمريكــا اللاتينيــة تبــني جنســيتها الأصــلية علــى حــق الأقلــيم أي المــيلاد في 

 .)١٩(ن ثم فلا حديث عن تفرد ʪلجنسية لا للمرشح ولا أي من اصوله أقليم الدولة، وم

                                                        
 ) الدستور الألماني المعدل.٣٨المادة ( الفقرة الأولى والثانية من -١٢
 .١٩٤٧ديسمبر  ٢٧الإيطالي الصادر في  ) من الدستور٨٤المادة ( -١٣
 .٢٤ص ،مصدر سابق ،د. جمال محمود الكردي -١٤
يـرأس الأتحــاد رئـيس اĐلـس الأتحــادي.  -١إلى "  ٢٠٠٠) مـن الدسـتور السويســري لعـام ٩٨يشـير البنـد أولاً مـن المــادة ( -١٥

 ....".أختيار الرئيس وʭئبه من قبل الجمعية الأتحادية من بين أعضاء اĐلس لمدة سنة يتم
يــتم انتخــاب أعضــاء اĐلــس الأتحــادي  -١إلى "  ٢٠٠٠) مــن الدســتور السويســري لعــام ٩٦يشـير البنــد أولاً مــن المــادة ( -١٦

...." حيث يعد مجلـس ،.......، من بين جميع المواطنين السويسريين الذين يحق ترشيحهم Đلس الشعب،قبل الجمعية الأتحادية من
 ) من الدستور.٧١الشعب هو أحد مجلسي الجمعية الأتحادية وفق المادة (

 إلى " جميــع أصــحاب الحــق في التصــويت لهــم أيضــاً الحــق في أن ٢٠٠٠لسويســري لعــام ) مــن الدســتور ا٧٥تشــير المــادة ( -١٧
 يرشحوا أنفسهم في أنتخاʪت مجلس الشعب ".

 .١٩٨٨) من الدستور البرازيلي لعام ١٤الثالثة من المادة ( البند أولاً من الفقرة -١٨
 .٣٣ص ،مصدر سابق ،الكردي، د. جمال محمود -١٩



 
 

٢٥٤ 

 ٢٣ :العدد

يــة في الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة، والــذي يعتــبر مــن أقــدم علــى ســبيل المثــال منصــب رئــيس الجمهور 
الذي  ١٧٨٩مناصب الرʩسة القائمة في العالم المعاصر، يستلزم دستور الولاʮت المتحدة الأمريكية لعام 

يعتبر من أقدم دسـاتير دول العـالم المكتوبـة، أن يكـون مـن سيشـغل منصـب رئـيس الدولـة أمريكيـاً أصـيلاً 
عنى أن يكون حاصلاً على الجنسية الأمريكية ʪلميلاد وليس في ʫريخ لاحـق علـى المـيلاد وليس طارʩً، بم

)٩(. 
وهكـــذا فالدســـتور الأمريكـــي يقصـــر تـــولي الرʩســـة علـــى الأمـــريكيين ʪلمـــيلاد فقـــط بغـــض النظـــر عـــن 

ه، فـلا جنسية والديه، أما مـن أكتسـب الجنسـية الأمريكيـة أكتسـاʪً لاحقـاً علـى المـيلاد ʪلتجـنس أو غـير 
يجـــوز لـــه ذلـــك وإن جـــاز لأولاده المولـــودين في الـــولاʮت المتحـــدة الأمريكيـــة أو خارجهـــا لمـــواطن أمريكـــي 
بحكم المـيلاد (أʪً كـان أو أم) بشـرط ألا يكـون هـذا المـواطن لم يقـم مطلقـاً ʪلـولاʮت المتحـدة الأمريكيـة، 

مريكيـة بـين المـواطن الأمريكـي ʪلمـيلاد وغـيره ويعد هذا هو المظهر الوحيد للتفرقة في الولاʮت المتحدة الأ
ممن حصلوا على الجنسية الأمريكية ʪلتجنس، وهذا ماذهبت إليه المحكمة الأمريكية العليا " أن المتجنس 

يقــف علــى قـدم المســاواة مــع المـواطن الأصــلي في كــل الشــؤون  –في ظــل دسـتورʪ–  ʭلجنسـية الأمريكيــة 
 .)١٠(الرʩسة " فيما عدا الصلاحية لتولي منصب

والنص كما هو واضح لم يتطرق لامن قريب ولا من بعيد لشرط التفرد ʪلجنسـية الأمريكيـة، وهـو مـا 
 يعني أمكانية أن يكون رئيس الولاʮت المتحدة الأمريكية لديه جنسية دولة أخرى اصلية أو طارئة.

بشروط الترشيح لرʩسة الدولة،  ويكاد يتفق كل من الدستور الألماني والدستور الإيطالي، فيما يتعلق
حيث لم يرد في أي منهمـا أيـة شـروط سـوى أن يكـون المرشـح يتمتـع ʪلجنسـية الوطنيـة ودون النظـر لأي 
أعتبار آخر لا ʪلنسبة للمرشح ذاته فيما يتعلق بمسألة كونه وطنياً فقط أم يحمل جنسية أخرى أي دون 

 النظر 
ر أيضاً، عـن كونـه مقـيم في الأقلـيم الـوطني قبـل الترشـيح، لوحدة جنسيته أو أزدواجها، وبصرف النظ

 أم كان في الخارج طوال سنوات عمره، بل وبصرف النظر عن أي شرط في زوجه وأصوله.
تحاديـــة دون فقـــد جـــاء في الدســـتور الألمـــاني " ينتخـــب رئـــيس الأتحـــاد مـــن قبـــل الجمعيـــة العموميـــة الا

حق التصويت في أنتخاʪت مجلس النواب الأتحادي وبلغ  مداولات، يمكن أنتخاب أي ألماني إذا كان له
 .)١١(سن الأربعين من عمره "

                                                        
كــون أي شــخص إنــه " لاي ١٧٨٩ كــي لعــام) مــن الدســتور الأمري٢البنــد الخــامس مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة ( جــاء نــص -٩

 ....".،.مؤهلاً لمنصب الرئيس ،...سوى المواطن ʪلولادة.
 د. جمال محمود الكردي، شرط نقاء جنسية المرشـح لرʩسـة جمهوريـة مصـر العربيـة في ضـوء النصـوص الدسـتورية والقانونيـة -١٠

 .١٩ص ،٢٠١٢ ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،١ط ،دراسة مقارنة – ٢٠١١وبعد ثورة يناير 
 .٢٠٠٢) من الدستور الألماني المعدل٥٤الفقرة الأولى من المادة ( -١١
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٢٥٣ 

تحاديـــة في العـــراق فـــإن الســـلطة التنفيذيـــة الا وʪلنســـبة لتـــولي وظيفـــة تنفيذيـــة علـــى المســـتوى الـــوطني،
 .)٤(وأستناداً للدستور العراقي تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 

استلزم المشرع الدستوري العراقي فيمن يرشح لرʩسـة الجمهوريـة أن يكـون عراقيـا ʪلـولادة ومـن أبـوين 
، ٢٠١٢) لسنة ٨نصب رئيس الجمهورية رقم (، ونجد الشرط ذاته في قانون أحكام الترشيح لم)٥(عراقيين

فقــد أشــترط المشــرع العــادي فــيمن يرشــح نفســه لرʩســة الجمهوريــة أن يكــون عراقــي ʪلــولادة مــن أبــويين 
، أســتناداً للنصــوص الســابقة فــإن الأصــل فــيمن يرشــح لرʩســة الجمهوريــة إن يكــون صــاحب )٦(عــراقيين 

ترشـيح لرʩسـة الجمهوريـة، وهـو أمـر بـديهي فـلا يمكـن أن جنسية أصـلية ممـا يعـني أسـتثناء المتجـنس مـن ال
 يتولى حكم الدولة شخص لايتمتع ʪلجنسية العراقية الأصلية.

هذا في حالة إذا كان المرشح يتمتع بجنسـية واحـدة وهـي الجنسـية العراقيـة، ولكـن مـا الحكـم في حالـة 
 أي متعدد للجنسية؟إذا كان المرشح يتمتع بجنسية أخرى إضافة إلى الجنسية العراقية 

/ رابعــا) والــتي ١٨ذكــرʭ ســابقاً أن الدســتور العراقــي أجــاز تعــدد الجنســية صــراحة علــى وفــق المــادة (
تنص " يجوز تعدد الجنسية للعراقية، وعلى من يتولى منصباً سيادʮً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية 

 أخرى مكتسبة..... "
إلى انــه " لا يجــوز للعراقــي الــذي يحمــل جنســية  ٢٠٠٦لســنة  ٢٦وكــذلك أشــار قــانون الجنســية رقــم 

 .)٧(أخرى مكتسبة أن يتولى منصبا سيادʮ أو امنيا رفيعا إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية "
وʪلتالي فإن تعدد الجنسية لايعد مانعاً من الترشيح، وانما يجوز لمتعدد الجنسية الترشيح لمنصب رʩسة 

المنصب يستلزم التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، حيث أورد المشرع ألتزام  الجمهورية، إلا إن تولي
قـانوني يقــع علــى عـاتق مــن يتــولى منصـب ســيادي أو أمــني رفيـع، يتمثــل في تخليــه عـن أيــة جنســية اخــرى 

ه السياســـي لخدمـــة العـــراق، غـــير إن ءأكتســـبها عـــن طريـــق التجـــنس، وهـــذا أمـــر طبيعـــي حـــتى يكـــون ولا
 .)٨(أي أثر قانوني في حالة تولي المرشح المنصب مع أحتفاظه ʪلجنسية المكتسبة الدستور لم يرتب

أن توجه المشرع العراقي يخالف توجه أغلب دول العالم التي تكتفي ϥشتراط صفة الوطنية في المرشـح 
 لمنصب رʩسة الجمهورية دون أشتراط أن يكون منفرد الجنسية. 

                                                        
 والتي تشير إلى " تتكـون السـلطة التنفيذيـة الأتحاديـة، مـن رئـيس الجمهوريـة، ٢٠٠٥راقي لسنة ) من الدستور الع٦٦المادة ( -٤

 ..."..ومجلس الوزراء
 والــتي تشــير إلى " يشـــترط في المرشــح لرʩســة الجمهوريـــة أن ٢٠٠٥) مـــن الدســتور العراقــي لســـنة ٦٨البنــد أولاً مــن المــادة ( -٥
 :يكون

 ......".عراقيين عراقياً ʪلولادة من أبوين –أولاً 
 ، والــتي تشــير إلى "٢٠١٢) لســنة ٨البنــد أولاً مــن المــادة الأولى مــن قــانون أحكــام الترشــيح لمنصــب رئــيس الجمهوريــة رقــم ( -٦

 :يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون
 ......".عراقياً ʪلولادة من أبوين عراقيين –أولاً 

 .٢٠٠٦لسنة  ٢٦قانون الجنسية العراقية رقم  التاسعة من البند رابعاً من المادة -٧
 ، مكتبــة الســنهوري،١د. رافــع خضــر صــالح شــبر، فصــل الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية في النظــام البرلمــاني في العــراق، ط -٨
 .٨١-٨٠، ص ٢٠١٢ ،بغداد
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 ٢٣ :العدد

 المطلب الأول: حق التصويت وتولي وظيفة تنفيذية على المستوى الوطني.
 ة اĐالس النيابية و تكوين الاحزاب السياسية والانتماء اليها.المطلب الثاني: الحق في عضوي

 حق التصويت وتولي وظيفة تنفيذية على اـِّستوى الوطني : اـِّطلب الاول
/ رابعـا) " يجـوز ١٨تعدد الجنسية بصريح العبارة وفق المـادة ( ٢٠٠٥قد أجاز الدستور العراقي لعام 

في المـادة العاشـرة إلى  ٢٠٠٦لسـنة  ٢٦قانون الجنسية رقم  تعدد الجنسية للعراقي.... " وكذلك جاء في
ــة اكتســابه جنســية أخــرى مــا لم يعلــن تحريــرʮ تخليــه عــن  جــواز احتفــاظ العراقــي ʪلجنســية العراقيــة في حال
الجنسية العراقية، وكذلك أشار في المادة الثانية عشرة إلى حالة تعدد الجنسـية للمـرأة العراقيـة المتزوجـة مـن 

راقـــي واكتســـبت جنســـية زوجهـــا فإĔـــا لا تفقـــد جنســـيتها العراقيـــة مـــا لم تعلـــن تحريـــرʮ تخليهـــا عـــن غـــير الع
ـــه لم يمنعهــــا في حالــــة تمتعهـــا ϥكثــــر مـــن جنســــية مــــن ممارســـة حقهــــا في المشــــاركة  الجنســـية العراقيــــة، إلا ان

 الانتخابية حيث انه اكتفى ʪشتراط أن تكون متمتعة ʪلجنسية العراقية.
 ٢٠٠٥نتخـاب أو في الأسـتفتاء، فقـد ذكـر الدسـتور العراقـي لعـام تصويت سـواء في الافيما يخص ال

) منــه للمــواطنين رجــالاً ونســاءً ممارســة حقــوقهم السياســية ومنهــا حــق التصــويت، وكــذلك ٢٠في المــادة (
، في المادة الخامسة منه أن يكون ٢٠١٣) لسنة ٤٥أشترط قانون انتخاʪت مجلس النواب العراقي رقم (

 عراقي الجنسية....". -١لناخب عراقي الجنسية " يشترط في الناخب أن يكون: ا
نلاحـــظ إن المشـــرع العراقـــي ʪلنســـبة لحـــق التصـــويت قـــد اكتفـــى ϥشـــتراط أن يكـــون الناخـــب عراقـــي 
الجنســية ولم يميــز بــين إن كــان صــاحب جنســية اصــلية أم مكتســبة، فكــل شــخص يحمــل الجنســية العراقيــة 

 اجة لمن يطالب ويدافع عن هذه المصالح.لديه مصالح، وهو بح
وكــــذلك لم يميــــز المشــــرع العراقــــي بــــين إن كــــان الناخــــب يحمــــل جنســــية واحــــدة أو أكثــــر أي متعــــدد 

 .)٣(للجنسية، حيث لم يجعل المشرع العراقي التفرد ʪلجنسية العراقية شرطاً لمباشرة حق التصويت

                                                        
 جاء مسلك المشرع العراقي متفق مع توجه أغلب التشريعات المقارنه، نذكر على سبيل المثال نص المادة التاسعة من قانون -٣

على إن " لكل لبنـاني أو لبنانيـة أكمـل الحاديـة والعشـرين مـن عمـره  ٢٠٠٠) لسنة ١٧١أنتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (
 ".انونيكون ʭخباً إذا كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في أحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القأن 

فالمشـرع اللبنــاني أعطـى لكــل لبنـاني أو لبنانيــة حـق ممارســة حقوقــه السياسـية إذا مــا تـوفر فيــه السـن المطلــوب ولم يكـن محرومــاً مــن 
 ،٢٠٠٤ ،القـاهرة ،دار النهضـة العربيـة ،الحقـوق السياسـية لمتعـدد الجنسـية ،د. هشـام عبـد المـنعم عكاشـةينظـر  .ممارسة تلك الحقوق

 .٥٨ص 
" يتمتــع ʪلحقــوق السياســية علــى المســتوى الأتحــادي   ٢٠٠٠) مــن الدســتور السويســري لعــام ١٣٦نصــت المــادة ( ،وفي سويســرا

 ية بسبب مرض أو ضعف عقلي....".ا تحت الوصاسنة وليسو  ١٨كل السويسريين و السويسرʮت الذين أكملوا 
فقــد أشــار الى الحقــوق  .٢٠٠١اكتــوبر ١٧وقــد عــدلت هــذه المــادة في  ١٩٨٢) مــن الدســتور التركــي لعــام ٦٧وكــذلك المــادة (

وحــق  ،وحقالانتخـاب ،حــق التصـويت -/ ʬنيـا  )السياسـية ضـمن الفصـل الرابــع والـذي يحمـل عنـوان (الحقــوق والواجبـات السياسـية
والحــــق في  التصــــويت،يكــــون للمــــواطنين الحــــق في  طبقــــا للشــــروط المحــــددة في القــــانونة في النشــــاط السياســــي والــــتي تــــنص "لمشــــاركا

 " الحق في المشاركة في استفتاء عامو  ،والحق في المشاركة في الانشطة السياسية بصفة مستقلة او في اطار حزب سياسي ،الانتخاب
) الى الحقـوق السياسـية ضـمن الفصـل ٤٨المعدل اشـار المشـرع الدسـتوري في المـادة ( ١٩٤٧م وفي الدستور الايطالي الصادر عا

صـويت والت ،يكـون قـد بلـغ سـن الرشـد،ذكر او انثى،الرابع تحت عنوان (الحقـوق والواجبـات السياسـية) " التصـويت يحـق لأي مـواطن
 ......"امر شخصي يتساوى فيه الجميع.



 

 -دراسة مقارنة- ممارسة الحقوق السياسية في ضوء مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة الاخرى 

٢٥١ 

قــوق السياســية في اي دولــة يقــوم علــى شــرطين اساســين وهمــا الجنســية والــولاء للدولــة وان ممارســة الح
نظــرا لأهميــة الحقــوق السياســية وخاصــة في حالــة الترشــيح للمناصــب العليــا في الدولــة مثــل منصــب رئــيس 
الدولــة او الترشــيح لمنصــب في الحكومــة وهــي مناصــب حساســة لخطــورة المهــام الــتي يمارســها شــاغل هــذه 

صب هذا من جانب ومن جانب اخـر فـان العضـوية في اĐـالس التشـريعية والنيابيـة ومـا تقـوم بـه مـن المنا
مهام قومية ذات صله وثيقة بمصالح اĐتمع والتي يتاح من خلالها للعضو المنتخب الاطلاع على العديد 

المهـام الحساسـة ومـن  من الامور الهامه المتصلة ʪلمصالح العليا للدولـة وأمنهـا القـومي والاضـطلاع بـبعض
ذلك مناقشة مشروعات القوانين والمشاركة في سن التشريعات ومناقشة برʭمج الحكومة والتصـديق علـى 

 الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وغيرها.
 -وهي:لبحث يطرح جملة من علامات الاستفهام اوعلى ضوء ما تقدم فإن موضوع 

لسياســية شــأنه شــأن منفــرد الجنســية أم انــه يحظــر عليــه هــل يحــق لمتعــدد الجنســية ممارســة الحقــوق ا -
 ممارسة هذه الحقوق؟

وإذا كان يستطيع ممارسة الحقوق السياسية، فهل يسـتطيع ممارسـتها جميعهـا ام يحظـر عليـه ممارسـة  -
 البعض منها؟

العراقي وإذا كان لمتعدد الجنسية الحق في ممارسة كل أو بعض الحقوق السياسية، فهل وفق المشرع  -
 بتنظيم الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية؟

 منهج البحث: 
ســـنتبع في بحثنـــا لموضـــوع (ممارســـة الحقـــوق السياســـية في ضـــوء مشـــروع قـــانون التخلـــي عـــن الجنســـية 

ـــام  -المكتســــبة الاخــــرى  ٢٠٠٥دراســــة مقارنــــة) مــــنهج البحــــث التحليلــــي المقــــارن الدســــتور العراقــــي لعـ
 ية المكتسبة الاخرى.مشروع قانون التخلي عن الجنسو 

 خطة البحث: 
 سنقسم موضوع البحث إلى المبحثين الآتيين:

مشــــروع قــــانون التخلــــي عــــن و  الدســــتور العراقــــيالمبحــــث الأول: ممارســــة الحقــــوق السياســــية في ضوء
 .رىالجنسية المكتسبة الاخ

 المبحث الثاني: ممارسة الحقوق السياسية في الدساتير المقارنة.
 ة نبرز فيها أهم النتائج والتوصيات التي يسفر عنها البحث.ثم نضمن البحث خاتم

التنظيم القانوني للحقوق السياسـية لمتعـددي الجنسـية    : المبحث الأول
 ٢٠٠٥في دستور العراق لعام 

سنتناول في هذا المبحث التنظيم القانوني لحق متعدد الجنسية في التصويت وتولي وظيفة تنفيذية على 
ومــن ثم التنظــيم القــانوني  ٢٠٠٥وعضــوية اĐــالس النيابيــة في ظــل دســتور العــراق لســنة المســتوى الــوطني 

 لحق متعددي الجنسية في تكوين الاحزاب السياسية والانتماء اليها وذلك في المطلبين الآتيين:
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 ٢٣ :العدد

Abstract 
Origin that every person holding the nationality of a particular state in 

order to obtain the protection of this country as well as rights, but in 
certain cases a person may receive more than one nationality, a so-
called (multiple nationality) and here, this person is a citizen of more than 
one country, thus he enjoys his rights in countries that enjoy all her 
nationality, but there are certain rights can not be exercised by a multi-
nationality because of its importance and sensitivity of the location and 
severity of such site of the President. 

This is what we decided discussed with regard to political rights, Start 
up right to vote and take an executive job at the national level In addition 
to the right to membership of the parliamentary assemblies and the 
formation of political parties and to belong to a multi-nationality in the text 
of the Iraqi constitution in 2005 and the experiences of other 
constitutional.  

 المقدمة
يعُـرف تعــدد الجنســية " ϵنــه وضـع قــانوني يثبــت فيــه لــنفس الشـخص جنســية دولتــين أو أكثــر بحيــث 
يعتــبر قــانوʭً مــن رعــاʮ كــل دولــة يتمتــع بجنســيتها، وذلــك بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت الجنســيات قــد 

 .)٢(دوراً في ذلك "تعددت دون إرادة الشخص أو كان لإرادته 
مرت الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية بمراحل عديدة حـتى وصـلت إلى مـا وصـلت إليـه في الوقـت 

ى قانون في الدولة فلابد من أن تتضمن هـذه الوثيقـة الحقـوق علالحاضر، وبما إن الوثيقة الدستورية هي أ
مفصلة، تبين مدى ما يتمتع به متعدد  السياسية لمتعددي الجنسية، وان يتم تعزيز هذه النصوص بقوانين

الجنســـية مــــن حقــــوق سياســــية، ســــواء تعلــــق الأمــــر ʪلمشــــاركة في عمليــــة التصــــويت أو الأســــتفتاء أو أراد 
الترشيح للحصول على مقعد نيابي على المستوى اĐـالس الشـعبية واĐـالس التشـريعية، أو في حالـة رغبـة 

ســلطة التنفيذيــة أو الــدخول في حــزب سياســي كعضــو أو متعــدد الجنســية في الحصــول علــى وظيفــة في ال
 مؤسس.

 مشكلة البحث: 
هنــاك حقيقــة هامــه،وهي عــدم جــواز حرمــان اي شــخص مــن الحــق في الحصــول علــى جنســية دولــة 
اجنبية والخضوع لمبدأ وحدانية الجنسية، فقد يتمتع الفرد ϥكثر من جنسية واحـدة وهـو مـا يسـمى(تعدد 

 الجنسية).

                                                        
 .٢٥، ص٢٠١٣ بلا دار نشر، ،مصر ،القانون الدولي الخاص ،عبد الحميد عشوش د. أحمد -٢
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ممارسة الحقوق السياسية في ضوء مشروع قانون التخلي عن الجنسية 

 -دراسة مقارنة- المكتسبة الاخرى

 
               L. Dr. Rawafid M. A. AL-Tayar)١( م.د. روافد محمد علي الطيار

 الملخص
هــــذه الدولــــة  الأصــــل إن كــــل شــــخص يحمــــل جنســــية دولــــة معينــــة مــــن أجــــل الحصــــول علــــى حمايــــة

ʪلإضــافة إلى الحقـــوق الأخـــرى، ولكــن في حـــالات معينـــة قــد يحصـــل الشـــخص علــى أكثـــر مـــن جنســـية 
واحدة وهو ما يطلق عليه (تعدد الجنسية) وهنا فـإن هـذا الشـخص يعـد مـواطن لأكثـر مـن دولـة واحـدة 

ق معينــة لا يمكــن وʪلتــالي فهــو يتمتــع بحقوقــه في الــدول الــتي يتمتــع بجنســيتاها كافــة،إلا إنــه هنــاك حقــو 
 ممارستها من قبل متعدد الجنسية نظراً لأهميتها وحساسية الموقع وخطورته مثل موقع رئيس الجمهورية.

وهذا ما أرϦينا بحثـه فيمـا يتعلـق ʪلحقـوق السياسـية، بـدءً حـق التصـويت وتـولي وظيفـة تنفيذيـة علـى 
ة و تكــوين الاحــزاب السياســية والانتمــاء المســتوى الــوطني ʪلإضــافة إلى الحــق في عضــوية اĐــالس النيابيــ

و مشـــروع قـــانون التخلـــي عـــن الجنســـية المكتســـبة  ٢٠٠٥اليهـــا ضـــمن نصـــوص الدســـتور العراقـــي لعـــام 
 الاخرى.

                                                        
 .جامعة كربلاء / مركز الدراسات الاستراتيجية -١


